
 وزارة التعليم العـــــــــــــــــالي والبحث العلمي
 تيــزي وزو-مولــود معمـري جامعــة

 كليّــة الحقــوق والعــلوم السياسية
 قسم القانون –نظام ل.م.د

 
 
 
  

 
 

 في القانون شهادة الماستر مذكرة لنيل
 قانون الأعمالتخصص: 

 تحت إشــراف:              : ينإعداد الطالب
 نعار فتيحةد.               وان نعيمةعد-
 مقني عيسى-

 لجنة المناقشة:

 رئيسا ............................ ، جامعة مولود معمري تيزي وزوشيخ ناجية، أستاذة محاضرة ""أ" أ/

 مشرفا ومقررا  ................... جامعة مولود معمري، تيزي وزو، أستاذة محاضرة "ب"، نعار فتيحةد/ 

 ممتحنا ....................... معمري تيزي وزو جامعة مولودأعراب أحمد، أستاذ مساعد "أ"، أعراب  أ/

 

 7201/  07/ 03المناقشة: تاريخ 

 القانونالجريمة الجمركية في 
 الجزائري



 
 

 

 
 وتقدير كلمة شكر

 

 
 الشكر لله وحده والصلاة على رسوله الكريم وخير خلقه

ذا ضلة التي أشرفت على هانتقدم بالشكر إلى الأستاذة الف
العمل، الأستاذة نعار فتيحة التي لم تبخل علينا بإرشاداتها 

 ادنا لهذه المذكرةدل إعومعلوماتها القيمة خلا
كما نتقدم بالشكر لأعضاء لجة المناقشة، الأساتذة الكرام 

 الذين قبلوا مناقشة هذه المذكرة
كما نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى كل من 

 ساعدنا في إتمام هذا العمل المتواضع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 إهداء

 

نشكر الله عز وجل على ما منحنا إياه من صبر 
مثابرة لإنجاز هذا العمل المتواضعو   

 أهدي هذا العمل
إلى أمي الغالية أطال الله في عمرها، وأمدها 

 بالصحة والعافية
 إلى أبي أطال الله في عمره

: مريم، موموح، إلى أخواتي وأزواجهن وأولادهن
 أريس، غيلاس رعاهم الله 

  العزيزين إلى أخوي  
مليسة" أتمنى لها حياة مليئة "لى أختي الصغيرة إ

 بالسعادة والنجاح...
 إلى كل أفراد عائلتي

 نعيمة
 
 
 



 
 

 
 
 

 إهداء

 

 ...إلى أمي وأبي
 حفظهما الله

 إلى إخوتي وأخواتي
 إلى كل عائلتي
 ...إلى أصدقائي

 

 عيسى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 قائمة أهم المختصرات

 
 

 ق.ج.ج: قانون الجمارك الجزائري.
ة للجمهورية الجزائرية.يدة الرسميج.ر.ج.ج: الجر   

 ص: صفحة.
 ص.ص: من صفحة إلى صفحة.

 ط.: طبعة.
 د.س.ن: دون سنة النشر.

 
 
 



 
 

 

 

 مقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة
 
 

2 
 

هو العمود فاستقراره، أن قوة أي دولة تكمن في قوة إقتصادها، ومدى من المتعارف عليه 
حاليا من  المالفقري لأية أمة فتقوى المجتمعات به وتضعف لضعفه، خاصة وما يشهده الع

 زمةأأزمات خانقة أنهكت أقوى الدول نذكر منها أزمة الولايات المتحدة الأمريكية التي عرفت 
القروض البنكية التي تسببت في شلل السوق خلال أيام قصيرة ، وهذا ما سبب لها أضرار 

يره و لذا تعمل حاليا مختلف التشريعات على تحسين إقتصادها وتط  ،جسيمة على كافة الأصعدة
دف استخدام طرق جديدة تهمن خلال وتفاديا لمثل هذه الأزمات،  ،تماشيا مع متطلبات العصر

ثراء إقتصادها، أو حماية  من خلالها لجلب موارد جديدة تعتمد عليها في تمويل أعبائها وا 
مواردها الحساسة التي تمتلكها فسعت على تشجيع مختلف قطاعاتها الحساسة، كالسياحة 

المبادلات التجارية وتمثل هذه الأخيرة أقواها نظرا لكونها جسر إتصال مع العالم الصناعة، و 
من خبرة وتجربة البلدان  الخارجي، الذي يسمح بإدخال العملة الصعبة للبلاد والإستفادة

قامت الحساسة ، ف هاالأجنبية، وهو ما قامت به الجزائر حيث تسعى دائما لتشجيع قطاعات
ي الجزائر ف شكلتخاصة على تنقل البضائع حيث  ،لاتابعض المجبفرض حقوق ورسوم في 

بالمجتمع لم يسلم هذا المورد من عدة  لصيق  الإجرامالمورد الأول بعد المحروقات، وكون 
إجتياحات مسته تمثلت في مختلف التهربات من دفع الرسوم والضرائب المفروضة على تنقل 

خراج  أصناف معينة من البضائع سائر ، حيث يسبب خالبضائع بطرق غير شرعيةأو إدخال وا 
وخيمة، حيث لا تتوقف نتائجها هنا بل تمتد لتمس  أضرارخزينة الدولة  دمالية ضخمة تكب

لات، خاصة مع تطور ظاهرة لا نقول عنها جديدة كونها تشهدها مختلف التشريعات امجعدة 
مة وهي الجري ،ولة حاليالأية دبل تفاقمت مؤخرا وأصبحت من التحديات المالية  ،منذ زمن

دير ونظرا والتص الاستيرادالجمركية التي تقوم أساسا على مخالفة النظم المعمول بها في مجال 
لخطورة هذه الجريمة أدركت الجزائر إلزامية فرض الرقابة وهذا حماية لمصالحها، فأول ما 

لذي حددت من قامت به هو وضع تشريع كامل ينظم هذا المجال فأصدرت قانون الجمارك ا
خلاله حقوق وواجبات كل مصدر ومستورد، وحدد مختلف المخالفات وجزاءاتها كما عين 
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الرقابة نذكر منهم أعوان ممارسة هذه مجموعة من الأعوان المؤهلين قانونا وذوي خبرات قصد 
الجمارك حيث منحت لهم صلاحية ممارسة الرقابة على معظم التراب الوطني وخاصة المناطق 

م العامل ساه حيثدية لما تشكله من منطقة حساسة لمختلف الممارسات الغير الشرعية، الحدو 
حيث تتمتع الجزائر بمساحة شاسعة على طول الحدود، ، الطبيعي في تطور هذه الجريمة

إضافة لصعوبة المناخ فيها وصعوبة مسالكها وطرقاتها، خاصة وأن اليوم أصبحت الجريمة 
الية وسائل وطرق إحتي لاستعمالهمفي مجال الجريمة إضافة  تتم بإشراف جماعات متخصصة

 يمكن تصورها. خبيثة جدا لا
لذا عملت الجزائر على تحديد الجريمة الجمركية بغية التعامل معها وقمعها، وذلك        
طرق خاصة نظرا لما تتمتع بها هذه الجريمة من خصائص جعلتها متميزة عن  باستخدام

ي كرس المشرع الجزائر لذا تأخذ عدة صور،  أنها إضافةالقانون العام،  الجرائم المعروفة في
طرق خاصة ومثالية لمعاينتها وهذا كله سعيا منها لتدارك المخالفات الجمركية ومنع أي تسرب 

 .الجمركيةمالي للحقوق والرسوم 
 ؟  جمركيةنظم المشرع الجزائري الجريمة الكيف : وعليه نتساءل

وص القانونية النص استقراءالمتمحور على  الاستقرائيثنا هذا على المنهج في بح اعتمدناولقد 
المتعلق بمكافحة  06-05 الأمر أوسواء ما تضمنه قانون الجمارك  ،المنظمة للموضوع

       .1التهريب
ريمة نتناول في الفصل الأول ماهية الجسوعليه ارتأينا تقسيم خطة الدراسة إلى فصلين،      

ن خلال الالمام بمختلف تفاصيل هذه الجريمة من حيث أركانها، خصائصها م ،الجمركية
         ومختلف الصور التي تأخذها.

                                                           

أوت  28، الصادرة في 59، متعلق بمكافحة التهريب، ج.رج.ج عدد 2005أوت  23مؤرخ في  06-05أمر رقم  -1 
 .2006جويلية  29صادرة في  30، ج.ر.ج.ج عدد 2006جويلية  15خ في مؤر  09-06، معدل ومتمم بالمر رقم 2005
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لف متابعتها ومختأما الفصل الثاني فسلطنا الضوء على طرق معاينة الجريمة الجمركية و 
      ي أقرها المشرع الجزائري.تال الجزاءات



 

 

 الفصل الأول

 ةماهية الجريمة الجمركي
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تعد الجريمة الجمركية من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تشهدها دول العالم حاليا 
فهي تعد موضوع الساعة فقد حضي موضوع الجريمة الجمركية بالعديد  ،باختلاف تشريعاتها

من الدراسات ومع اختلاف زوايا التي درست منها، إلا أن معظمها تتفق على أنها تحدي 
صبح يهدد الأنظمة المالية والاقتصادية لأية دولة، ما يستدعى بصفة جدية العصر الذي أ

لتصدي لها حيث سعت مختلف التشريعات لبيان هذه الجريمة من لتشديد الرقابة الجمركية 
، ونظرا لما تكتسيه هذه الجريمة من خطورة الحد منهاخلال تحديدها من أجل التعامل معها و 

مبحثين، حيث سنتناول مفهوم الجريمة الجمركية إلى  ا الفصلإلى تقسيم هذا بالغة ارتأين
 (.المبحث الثاني(، تصنيف الجريمة الجمركية )المبحث الأول)
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 المبحث الأول

 مفهوم الجريمة الجمركية
 

حيث  ،الجريمة الجمركية ظاهرة عالمية تواجهها مختلف الدول، وهي أكثر الجرائم خطورة
لص من تمالمن خلال سواء  ضخمة،د خزينتها خسائر مالية الدول وتكب اقتصاد تقضي على

قليد جراء تأو إدخال بضائع محظورة كالأسلحة والمخدرات  أورسوم الجمركية، الحقوق و الدفع 
 (، خصوصية الجريمةالمطلب الأولالجريمة الجمركية ) مضمونسندرس البضائع الأصلية، 

 (.الثاني المطلبالجمركية )

 الأولالمطلب 
 جريمة الجمركيةمضمون ال 

الجريمة هي كل اعتداء على حق يحميه القانون أو مصلحة عامة، بحيث يكون هذا 
الاعتداء سواء بالقيام بفعل ينهي عنه القانون، أو الامتناع عن فعل يأمر به، ويقرر القانون 

ام فهي إما ة بوجه عتخرج عن تعريف الجريم والجريمة الجمركية لا الهذا الفعل عقوبة أو تدبير 
 ي بقمعتشريع الجمركي التي تقضالمتناع عنه يتم من خلاله بخرق نصوص الاالقيام بعمل أو 

مركية (، وأركان الجريمة الجالفرع الأول، سنتناول تعريف الجريمة الجمركية )الجريمة الجمركية
 (.الثاني الفرع)

 الفرع الأول
 تعريف الجريمة الجمركية

، لا نجد أنه قد ورد فيها تعريفا محددا قانون الجمارك من مواد من خلال ما تضمنه
لوكات جمارك الجزائري والسالالالتزامات التي فرضها قانون إلى  للجريمة الجمركية، وبالنظر

يمكن أن تعرف الجريمة الجمركية بأنها كل مخالفة لالتزام جمركي بشأن  ،التي اعتبرها جريمة
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إهدار حق أو مصلحة قانونية أو إلى  يقضي في أغلب الأحيانفهي سلوك إنساني  1البضائع،
 2تعريضها للخطر.

 من قانون الجمارك على أن المخالفة الجمركية: 11الفقرة  05نصت المادة 
 التيو تتولى إدارة الجمارك تطبيقها  التيللقوانين والأنظمة  ا"كل جريمة مرتكبة مخالفة أو خرق

 3."ينص هذا القانون على قمعها
 على أنه: .ج.مكرر من ق.ج 240ما نصت المادة ك
نص ي والتيتتولى إدارة الجمارك تطبيقها  التيتعد مخالفة جمركية كل خرق للقوانين والأنظمة "

 4."هذا القانون على قمعها
جمارك جاء ليحدد نطاق هذا القانون من حيث الفمن نص المادتين نلاحظ، أن قانون 

د مجال اختصاص إدارة الجمارك في متابعة الأشخاص وبمعنى آخر جاء ليحد ،الموضوع
 لتيامختلف المخالفات إلى  جمارك في هذا المجالالالمخالفين، حيث يمتد اختصاص إدارة 

الأشخاص لمختلف القوانين والأنظمة التي تسهر إدارة الجمارك على تطبيقها بشرط رتكبها ي
 ي جرائم ويضع لها جزاءا.الجمركيعتبرها القانون  أن

نما استبدلها بالمخالفات الفالملاحظ من التشريع  جمركي أنه لم يذكر الجريمة الجمركية وا 
 5منه. 05ما جاء في المادة  الجمركية عدا

                                                           

 .115، ص 2012منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، جزء الأول، دار علوم للنشر وتوزيع، عنابة،  - 1
 .27، ص 2000شوقي رامز شعبان، نظرية العامة للجريمة الجمركية، دار جامعية للطباعة ونشر،  - 2
أوت  23، صادر في 61، متضمن قانون الجمارك، ج.ر.ج.ج، عدد 1998أوت  22، مؤرخ في 10-98القانون رقم  - 3

 .1979يوليو  24صادر في  30، ج.ر.ج.ر. عدد .1979جويلية  21، مؤرخ في 07-79، معدل ومتمم للقانون 1998
 متضمن قانون الجمارك، السالف الذكر.  10-98قانون رقم  -  4
سمرة، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة الحاج  بليل - 5

 .8-7ص  ص. ،2013-2012لخضر، باتنة، 
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مخالفات جمركية، وكان إلى جمركية القد قسم الجرائم  .ج.من ق.ج 318فحسب المادة 
 نقسمجمركية والتي بدورها تجرائم  من الأحسن لو سمي المخالفات الجمركية بمفهومها الواسع

 1.في قانون العقوبات جنح، مخالفات وجنايات في بعض صورها مثل ما هو معمول بهإلى 
بصفة عامة يقصد بالجريمة كل الجرائم التي ورد بخصوص ركنها المعنوي نصا خاصا، من ف

بيعة هذه ط تصريح المزور المتعلق بالاستيراد والتصدير، فحسبالتهريب وجريمة البينها جريمة 
خاص يلعب أي دور في تحديد الأش نية، فهذا العنصر لاال يستبعد أن تكون قد تمت بحسن الأفع

ة العامة أن نيابالجمارك أو الفبالتالي لا لإدارة  المسؤولين عن الأفعال المخالفة للقانون الجمركي.
 2تثبت الركن المادي للجريمة فليس عليها أن تثبت نية الغش لدى الفاعل.

إلى  319وهي المواد  الجمركية النصوص القانونية التي تنظم المخالفاتإلى  بالعودة
ثبات القصد المن القانون الجمركي فهي تخضع  325و 324والجنح  322 ركن المعنوي وا 

 281المادة إلى  الذي يستند هو الأخر 06-05وكذا الأمر  281أحكام المادة إلى  الجنائي
عن التهريب، كما يمكن القول بأن هذه المادة جاءت من أجل  في تحديد الشخص المسؤول

ز مرور مثلا على مكتب أو مركالفعدم ، بكل صراحة تجسيد الطابع المادي للجريمة الجمركية
فإن  مةز لاالالقيام بالإجراءات الجمركية  الاستيراد أو التصدير أو عدمجمركي، أثناء عملية 

 3م بهذا الفعل دون حاجة لإثبات القصد.فعل التهريب يعد ثابتا في حق من قا
عن عمل مخالف للقوانين  عمل أو امتناع'' عر ف المشرع المغربي الجريمة الجمركية بأنها:

 .''الأنظمة الجمركية ومعاقب بمقتضى هذه النصوصو 
وهو نفس التعريف الذي اعتمدته مجموعة القانون الجنائي حيث عرفت الجريمة الجمركية 

 أو امتناع عن عمل مخالف للقوانين ومعاقب عليه بمقتضاه.''  '' عملبأنها: 

                                                           

 .www.djelfainfo.dz  الجريمة الجمركية، - 1
-2014، 1ائي الجمركي، مذكرة ماجستير، جامعة حقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر معلم أمينة، صرامة القانون الجز  - 2

 .37-36ص  ، ص.2015
 .37مرجع سابق، ص  معلم أمينة، - 3

http://www.djelfainfo.dz/
http://www.djelfainfo.dz/
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، كان المشرع يستعمل مصطلح 2000يونيو لسنة  05أنه قبل تعديل إلى  تجدر الإشارة
المخالفة للتعبير عن الجريمة الجمركية، غير أن هذا الخلاف تم تجاوزه بمقتضي تعديل الذي 

 1قام به.
تفادت وضع تعريف دقيق للجريمة الجمركية حيث الملاحظ أن مختلف التشريعات قد ف

مضمون ما يمكن أن يستجد من  تحتوين للتعاريف العامة التي من شأنها أ لجأت معظمها
ولقد أعطى الفقه للجريمة بوجه عام تعريفا أصبح  2جرائم وأفعال قد تمس المجال الجمركي.

اع عن بعمل أو امتن القيام واءمتفق عليه، وهو أن الجريمة هو ذلك النشاط الغير المشروع س
 3ه.ه الشخص سواء عمدا أو نتيجة لإهماليويأت عمل يقرر له القانون عقوبة أو تدبير احترازي

 ثانيالفرع ال
 أركان الجريمة الجمركية

لا تختلف الجريمة الجمركية عن جرائم القانون العام إذ يتطلب لقيامها توفر الأركان 
 .نويإضافة للركن المع اديمالشرعي والركن الالعام وهي الركن الثلاث المعروفة في القانون 

 الركن الشرعي:-أولا
لى الفعل رم ويعاقب عجي يفي نص القانوني الذة يتمثل الركن الشرعي للجريمة الجمركي

لقوانين واللوائح الجمركية، حيث لا يمكن وصف فعل ما الذي يعد  خرقا لو ، ذي أتاه الجانيال
فرض عقوبة يبه و أو الالتزام  عنه ض الامتناعذا وجد نص قانوني أو تنظيم يفر بأنه جريمة إلا إ

ي تقوم الت كون الأفعالل ،لقانون ذروته في المجال الجمركييبلغ العلم باحيث  ،على ذلك

                                                           

 http://www.droitententreprise.com نظام المنازعات الجمركية،  - 1
لية الحقوق ك، لرسالة تخرج لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، الجزائريجرائم الجمركية في القانون مفتاح لعيد، ال - 2

 .07-06، ص.ص 2012-2011تلمسان، جامعة أبو بكر، والعلوم السياسية، 
لحقوق ا عبود زين الهدى المنازعات الجمركية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلية - 3

 .06، ص 2016-2015والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

http://www.droitententreprise.com/
http://www.droitententreprise.com/
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بواسطتها الجريمة الجمركية تعد أفعالا مشروعة كالتجارة والاستيراد والتصدير غير أن القانون 
 .1اقتصادية للدولة لعد ة مصالحمعينة تحقيقا أخضعها لتنظيمات 

ى تدخل وهوما اقتض ،الإنسان باختلاف نشاطاته أتيهافتختلف الأفعال المادية التي ي
قانوني  عنها بموجب نص ىفينه انتهاكا،المشرع لتحديد فئة الأفعال التي تشكل خطورة أو 

در النص القانوني هو مصف، تصرفاته يوما عدا ذلك يبقي الإنسان حر ف، ويحدد عقوبتها
التجريم، فبدونه يبقي الفعل مباحا، فلا جريمة ولا عقوبة بدون نص وهذا ما يعرف بمبدأ 

 2الشرعية.
را دهذا المبدأ يعتبر من القواعد الأساسية للتشريع الجزائي، يقصد به أن لهذا القانون مص

فهم  لقضاةفراد من تعسف االأ حقوق وحريات يحمي هذا المبدأواحدا وهو القانون المكتوب، 
بتطبيق القانون إذ لا يخرجون عنه أو يتوسعون من نطاق تفسيره سواء في تحديد  ملزمون

النص  نهاالتي بي  شد من تلك عينها المشرع أو يحكموا بعقوبات أالأفعال الغير مشروعة التي 
 3.القانوني

 الركن المادي: -ثانيا
، لتحظيرتليها مرحلة ا ،يث تبدأ بمرحلة التفكيرح ،عدة مراحلبالجريمة قبل تمامها  مرت

شروع أو المحاولة كما عبر عليها المشرع الجزائري، فالأصل أن القانون لا الأخيرا مرحلة 
يعاقب الشخص على تفكيره في الجريمة أو ما يختلج نفسه، إلا إذا اتخذت هذه الأفكار مظهر 

تنفيذ إلى  هتففيها تتجه إراد ،وع في الجريمةعلى الشر الجاني خارجيا محسوسا. فالقانون يعاقب 
 .هالالجريمة فعلا، فيبدأ في تنفيذ الركن المادي 

                                                           

 .09بليل سمرة، مرجع سابق، ص - 1
، 2011أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، طبعة العاشرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 2

 .58ص 
 .14، ص2014دراسة مقارنة، طبعة أولى، دار ثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر،  معن الحيازي، جرائم التهريب الجمركي - 3
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عرف قانون العقوبات الجزائري الشروع في الجريمة على أنه البدء في التنفيذ أو يحيث 
لا إ ارتكاب الجريمة، إذا لم توقف أو لم يخب أثرهاإلى  القيام بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة
 حتى ولو لم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف ،نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها

وجود الإلى  فالركن المادي يمثل المظهر الخارجي المحسوس الذي يولد الجريمة .1مادي يجهله
كون إثبات الماديات أمر سهل مقارنة بالنفسيات، فهو يشمل مجمل الوقائع والعناصر المادية 

يتطلبها القانون لكي يعتبر أن الجريمة وقعت فعلا، وما يستلزم قيام الواقعة الإجرامية في التي 
شكل مادي ظاهر ويتمثل هذا الشكل في صورة أداء عمل مخالف للقوانين والأنظمة التي يقر 

 2لها القانون عقوبة أو تدبير احترازي، كما يأخذ شكل امتناع عن القيام بعمل يوجبه القانون.
 وهي: عناصرال من وي الركن المادي على جملةيحت
فالجريمة الجمركية تقع في مكتب جمركي أو نطاق جمركي أو داخل  محل الجريمة:-1

 إقليم جمركي.
الجمركية يقوم من خلالها أعوان هي مكاتب تتواجد داخل المراكز  المكاتب الجمركية:-أ

 جمارك بمراقبة تنقل البضائع والأشخاص.ال
قليمية الخاضعة لسيادة الإبشكل عام هو مجمل الأراضي والمياه  لجمركي:الإقليم ا-ب

مارس أعوان يما يعلوها من الأجواء، فوفقا للمبدأ العام إلى  بالإضافة الدولة وفقا لتحديدها دوليا
جمركي المرسوم لكل مصلحة وفقا لأحكام ال داخل النطاق مهاتوصلاحي مجمارك مهامهال

ولكن استثناء يمكن لإدارة الجمارك مزاولة نشاطها وممارسة مهامها ونصوص قانون الجمارك، 
 .3في سائل الإقليم الجمركي وفي أي منطقة من الإقليم الوطني

                                                           

أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والاجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك، دار الحكمة للنشر  - 1
 . 16-15، ص.ص 1998والتوزيع، سوق أهراس، 

 .07عبود زين الهدى، مرجع سابق، ص  - 2
 ، ص2012 والتوزيع، سكيكدة،، جزء أول، دار العلوم للنشر القانون الجنائي للمال والأعمالمنصوري رحماني، -3

 .160-159ص 
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مشرع داخل حدود الدولة تمتلك ال هي المساحة المحددة من طرف النطاق الجمركي:-ج
 وذكر 1لحراسة والكمائن،فيها إدارة الجمارك صلاحيات واسعة من حرية التفتيش، إقامة مراكز ا

يمية على منطقة بحرية تتكون من المياه الإقل يحتويما يتضمنه هذا النطاق إذ القانون الجمركي 
خط  إلى والمياه الداخلية. ومنطقة برية والتي تمتد على طول الحدود البحرية من الساحل

خط مرسوم إلى  كيكلم منه، وعلى الحدود البرية من حد الإقليم الجمر  30مرسوم على بعد 
 2نسبة للمسافات فإنها تقاس على خط مستقيم.الكلم، أما ب 30على بعد 

تتمحور الجريمة الجمركية أساسا حول البضاعة. فوفقا للمعنى  موضوع الجريمة:-2
تجاري هي كل ما يشترى من السلع، بقصد بيعها، حيث تدخل المواد الأولية والمصنعة التي ال

بلد  متمثلة فيالعناصر ال من جموعةبمالبضاعة  تتميز ،البضائعيجوز استخدامها نطاق 
 3إنتاجها، نوع البضاعة وقيمتها.

كل » :على أنها .جج.من ق 3فقرة  05كما عرف المشرع الجزائري البضاعة في المادة 
 .«المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك

متعلق بمكافحة  06-05من الأمر رقم  02المادة  المذكور فيهو نفس التعريف و 
 من البضائع بأحكام خاصة وهي:أنواع قانون الجمارك أربعة  ص  خ حيث 4التهريب،

 البضائع الخاضعة لرخصة تنقل.-
 البضائع المحظورة.-
 البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة.-

                                                           

 .17، ص 1995، الملكة الطباعة ونشر، الجزائر، 1موسي بودهان، قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية، ط - 1
 .، السالف الذكرالجمارك قانون ، متضمن04-17من قانون رقم  29المادة - 2
 .89-88-78، ص 2005سوعة الجمركية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، و مجد محب حافظ، الم - 3
 .سالف الذكر ومتمم،معدل  متعلق بمكافحة التهريب، ،06-05مر رقم الأ - 4
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 1البضائع الحساسة.-
جمركية سلوك يصدره المجرم يخشى المشرع التستوجب الجريمة : السلوك الإجرامي-3

باختلاف  سلوكاليختلف هذا و فما لم يصدر منه ذلك لا يتدخل القانون بالعقاب،  ،منه ضررا
على مجموعة من الالتزامات التي يجب مراعاتها عند  ريمة لكون القانون الجمركي يقومالج

رسوم لاريح بالبضاعة لدى المكاتب الجمركية، دفع ومنها التص ،تصديرالراد و يستالاممارسة 
 2وضة.المعاملات المفر  لإجراء، إضافة زمةلاالمستحقة، تقديم المستندات والوثائق ال والحقوق

 :الركن المعنوي في الجريمة الجمركية -ثالثا
تقر بأنه لا يمكن القول بتشكل جريمة بمجرد توفر التي هناك العديد من التشريعات 

ما لم  ،كأساس للجريمة كونه جسمها ودليل وقوعها، ولا يمكن أن يكون كافيا يالمادالركن 
 ارتكابلى إ دفع الشخصإلى  يقترن بالقصد الجنائي المتمثل في العناصر النفسية الرامية

الفعل المجرم والمعاقب عليه قانونا، ذلك لكون العناصر النفسية لها البصمة الواضحة في 
عن فعله المادي ومستحملا لعقوبة أو معفي منها، كما أن مختلف  جعل الجاني مسؤولا

التشريعات الجنائية لم تغفل دور الركن المعنوي الذي بإمكانه أن يبين لنا مدى خطورة الفعل 
 3المرتكب وخطورة الجاني.

 نوي في الجرائم الجمركية العمدية:عناصر الركن المع 
 رين:فالجرائم الجمركية العمدية تتكون من عنص

 عنصر العلم في الجريمة الجمركية:-
ذات  علما بكل واقعة الجاني إن الركن المعنوي لأية جريمة لا يمكن تحقيقه مالم يحرص

أهمية قانونية في تكوين الجريمة، لذلك فإن الجريمة الجمركية لا تقوم طبقا لتلك القواعد العامة 

                                                           

 .162-161منصور رحماني، مرجع سابق، ص.ص  - 1
 .15، ص 2009نصا وتطبيقا، دار الهدى للطباعة ونشر وتوزيع، الجزائر،  نبيل صقر، الجمارك والتهريب - 2
 .47-45ص  مفتاح لعيد، مرجع سابق، ص - 3
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ولى هو خرق للقوانين والأنظمة التي تت ما لم يكن مرتكبها على علم بأن الفعل الذي يقوم به
 إدارة الجمارك السهر على تطبيقها.

 إرادة الجاني في ارتكاب الجريمة الجمركية:-
خاص  الركن ينصب بشكل هذا وفقا للمبادئ العامة الواردة في التشريعات الجنائية فإن

لجاني يقوم به اعلى إرادة الجاني الذي يرتكب فعله عن قصد بما يقوم به، والسلوك الذي 
ينتهك به القيود القانونية المفروضة ومنه فالانتهاك لا بد أن يكون إراديا وعمديا حتى يمكن 
وصف الجريمة بالعمدية، فالإرادة المقصودة في مجال الجريمة الجمركية هي تلك القوة النفسية 

 التي تتحكم في سلوك الإنسان.
 :عناصر الركن المعنوي في الجرائم الجمركية-

 وهو إخلال الجاني بواجبات ،الجريمة الغير العمدية هي الجرائم التي تقوم على الخطأ
 أي لا يوالحذر في الحياة الاجتماعية، هذا الإخلال غالبا ما يأتي من سلوك لا إراد الحيطة

در عنه تشريعات من مسؤولية ما صالتحقيق نتيجة منه، ومع ذلك لم تعفي إلى  يسعى مرتكبه
 1دون قصد.

التي تنص على  ق.ج.جمن  281من المادة  01ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه الفقرة 
 2«..نيتهمإلى  لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا» أنه:

 المطلب الثاني
 خصوصية الجريمة الجمركية

لقانون اتتمتع الجريمة الجمركية بجملة من الخصائص تجعلها متميزة عن الجريمة في 
 حيان تخرج عن الأصل العام المعمول به في الجرائم القانون العام،الأفي بعض ، إذ العام

لأهمية ذلك سنتطرق لدراسة خصوصية الجريمة  وتنفرد باستثناءات خاصة وغير مألوفة،
                                                           

 .55-48ص ص  ،مرجع سابق،فتاح العيد م -1
 ، متضمن قانون الجمارك، السالف الذكر. 10-98قانون رقم  -2
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(، فرع الثانيال( خصوصيتها من حيث الإثبات )فرع الأولالالجمركية من حيث التجريم )
 (.فرع الثالثالية وتقدير الجزاء )وأخيرا خصوصيتها من حيث المسؤول

 الفرع الأول
 خصوصيتها من حيث التجريم

من خلال توسع المشرع في  ،تتجلى خصوصية الجريمة الجمركية من حيث التجريم
حد الإفراط، من جهة أخرى أضعف الركن المعنوي إذ يكاد إلى  الأخذ بالركن المادي للجريمة

 ئي.ينعدم نتيجة لعدم الأخذ بالقصد الجنا

 :التوسيع في تحديد الركن المادي -أولا
وهو  ،تنفيذية في تحديد أهم عنصر في الركن الماديالسلطة الوهذا من خلال مساهمة 

سيما حية تحديد الجرائم لافالأصل أن السلطة التشريعية تنفرد لوحدها بصلا محل الجريمة،
نفيذية ين تتولى الهيئة التالجنح والجنايات وتبيان جزاءاتها عن طريق سن القوانين، في ح

إصدار النصوص التنظيمية المطبقة لها، ففي المجال الجمركي نجد أن قانون الجمارك كرس 
 ،ة مطلقةلم يتقيد بهذه القاعدة بصف ههذا حيث بي ن مختلف الجرائم الجمركية وجزاءاتها، ولكن

شريعية التسلطة ال تأعطتنفيذية لتحديد مجال الجريمة حيث الإذ ترك مجالا واسعا للسلطة 
لرئيس  1422المادة دستور في الفلقد أجاز  1ذية،يتنفالسلطة الممثلي إلى  من صلاحياتها اءجز 

مسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو الع بأوامر في شر  الجمهورية أن ي  
أول دورة له  يخلال العطل البرلمانية ويلتزم بعرض النصوص التي اتخذتها على البرلمان ف

                                                           

 .15-14ص.ص  ،2014ة والنشر والتوزيع، الجزائر، دار هومة للطباع ،7، ط أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية - 1
 07، مؤرخ في 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الجزائري لسنة دستور ال، من 142المادة  - 2

مؤرخ في   03-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996ديسمبر  08 صادر في  76، ج.ر.ج.ج، عدد 1996ديسمبر 
 15مؤرخ في  19-08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2002أفريل  14الصادر في   25ج.ر.ج.ج عدد ، 2002افريل  10

 6المؤرخ في  01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008نوفمبر  16، الصادر في 63، ج.ر.ج.ج عدد 2008نوفمبر 
 .2016مارس  07الصادر في  14، ج.ر.ج.ج عدد  2016مارس 
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تشريع الكما يمكن له  1لتوافق عليه، حيث تعد لاغية الأوامر التي لم يوافق عليها البرلمان،
 2من الدستور. 107بأوامر في الحالة الاستثنائية الواردة في المادة 

 التنفيذية لتحديد محل الجريمة عدة مرات ويتعلق الأمر: وقد تدخلت السلطة
 قرار إلى حال المشرع مهمة تحديد قائمتهاأتنقل فقد ـالالبضائع الخاضعة لرخصة -
 .3وزير المالية يصدره
قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف إلى  ل تحديد قائمتهايالبضائع الحساسة أح-

وشروط  تنقلالبالمالية والوزير المكلف بالتجارة، كما أحالت بالنسبة لتحديد شكل رخصة 
سم مهمة تحديد ر  أسندتيصدره المدير العام للجمارك، كما  مقررإلى  هااستعمالتسليمها و 

 4مكلف بالمالية.الوزير الإلى  النطاق الجمركي

 :ضعف الركن المعنوي -ثانيا
ة، تقوم تيقوم التشريع الجمركي الجزائري على اعتبار الجرائم الجمركية جرائم مادية بح

تتحقق  والتي ،مسؤولية الجزائيةكأصل عام على عدم الأخذ بتوفر القصد الجنائي لتحقق ال
ية أساسا في معظم الجرائم الجمرك ،جنائيةالبمجرد مخالفة القانون الجمركي، فتتأسس المسؤولية 

 على الإهمال أو عدم الحيطة.
 ...«نيتهمإلى  يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا لا» :أنه على 281تنص المادة 

ب و لم يكن سيء النية، كون التشريع الجمركي يعاقفالمشرع يقضي بإدانة الجاني حتي ول
، ورغم ذلك لا يعني 5على السلوك في حد ذاته دون البحث عن ما يحمله الجاني في نفسيته

                                                           

، 2006الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان مطبوعات الجامعية، الجزائر،  الدستوريلنظام فوزي أوصديق، ا - 1
 .231-230ص.ص 

 .السالف الذكر، من الدستور ، 107أنظر المادة - 2
 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر.04-17من قانون رقم  220المادة رقم  -3 
 .16-15، ص.ص 2014ة، طبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركي - 4
، 2، الجمهورية الجزائرية الديمقراطي، عدد المجلة القضائية، خصوصيات المنازعات الجمركيةأحسن بوسقيعة،  -5 

 . 19-18، ص ص 2002
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 .ةمتدنيالأخذ به  ةدرج إلا أن   ،يمة الجمركية لكونه موجودغياب الركن المعنوي في الجر 
ترط د أورد عليه استثناءات أين اشبالرغم من الأصل الذي أخذ به التشريع الجمركي، فقو 

ة ومن جهة أخرى حدد حالات تنفي من خلالها المسؤولي ،فيها توفر النية لقيام الجريمة الجمركية
 1الجنائية.
 المخالفات التي تشترط القصد:-1
 يعرفها قانون الجمارك على أنها: ثانية:الدرجة المخالفات من ال-

جمارك تطبيقها عندما يكون نتيجتها النظمة التي تتولى إدارة لأحكام القوانين والأ كل مخالفة »...
 .2.«..التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها

منه يشترط لقيام هذه المخالفة أن تكون الغاية منها أو نتيجتها التهرب من تحصيل ودفع 
 3الحقوق والرسوم المستحقة.

رابعة كل مخالفة متعلقة الدرجة الة من تعد مخالف :رابعةالدرجة المخالفات من ال-
ات خاضعة لرسم مرتفع والتي ترتكب بواسطة فواتير أو شهادالمحظورة وغير الغير البالبضائع 

أو وثائق أخرى مزورة، فقد اشترط المشرع لقيام هذه المخالفة أن يتم ارتكابها بواسطة فواتر أو 
 شهادات أو أية وثائق أخر مزورة.

أحال قانون الجمارك بخصوص الش روع في الجنحة حة الجمركية: الشروع في الجن-
ر من ق.ج.ج على أن ه تعد  كل   318إذ تنص المادة  ،الجمركية إلى قانون العقوبات مكر 

ات في قانون العقوب، فالشروع كما هو معروف محاولة لارتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذاتها
 4.يقوم على توفر القصد الجنائي
                                                           

، عدد يةونية الاقتصادية وسياسمجلة جزائرية للعلوم القان، مكانة الركن المعنوي في الجريمة الجمركيةوفاء شعيفاوي،  -1
 .209، ص 2011، جوان 02

يونيو  21المؤرخ في  07-79، يعدل ويتمم قانون رقم 2017فبراير  16، مؤرخ في 04-17من قانون رقم  320المادة  -2
 .  2017فبراير  19الصدر في  11، المتضمن قانون الجمارك، ج.ر.ج.ج، عدد 1979

 .2013 ص مرجع سابق،وفاء شعيفاوي،  -3
   متضمن قانون الجمارك، السالف الذكر.، 04-17قانون رقم  -4
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من  325ولى في مضمون المادة الأدرجة ال تعد جنحة من :ىالدرجة الأولجنحة من -
مت تصدير التي تتم بدون تصريح والتي تالأو  راديالاستفي صيغتها الجديدة أفعال  ق.ج.ج

 متمثلة في كل من الأفعال التالية:المعاينتها خلال عمليات الفحص والمراقبة و 
رأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة كل عملية الإنقاص أو الاستبدال التي تط-

 الجمارك.
بحرية لامنطقة السفن أو الطائرات المتواجدة في الاكتشاف بضائع محظورة على متن -

للنطاق الجمركي أو في حدود المرافئ والمطارات التجارية والتي لم يتم التصريح بها في بيانات 
 الشحن أو غير مذكورة في وثائق الشحن.

 ئع عن مقصدها الإمتيازي.تحويل البضا-
الإجراءات أجنبي دون القيام مسبقا ب بيع وشراء وترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ-

أو وضع لوحات ترقيم من شأنها أن  ،الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية
 1توهم بأن وسيلة النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية.

 المسؤولية: أسباب الانتفاء من-2
 ويتعلق الأمر:  ان للجاني من دفع المسؤولية عن عاتقههناك سببين يمكن

 القوة القاهرة: -أ
براكين طبيعة القاسية كالزلازل، الالوهي عامل طبيعي يتصف بالقوة الضارية نتيجة عن 

لدفع ل هاتتحدث خارج إرادة الجاني فترغمه على مخالفة القانون وتتميز بعدم قابلي الفيضانات
 2والتوقع.

 قضى المشرع بهذه القوة كسبب للإعفاء من المسؤولية في كل مما يلي:

                                                           

 .الذكر فالالس، متضمن قانون الجمارك، 04-17، من قانون رقم 325المادة  -1
بن يعقوب حنان، التوجهات الجديدة في المنازعات الجزائية الجمركية، رسالة ماجيستر في القانون الجنائي والعلوم  -2

 .25، ص 2004-2003حقوق، جامعة الجزائر، الجنائية، كلية 
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على عدم جواز رسو السفينة التي تقوم برحلات دولية إلا  .ج.من ق.ج 56تنص المادة 
ذا في رسو في أي ميناء وهالئ التي يوجد فيها مكتب للجمارك، استثناء يمكن لها نفي الموا

 1ة قانونا.تالمثبحالة القوة القاهرة 
ربابنة السفن وقادة الطائرات من كل مسؤولية في حالة الجريمة المنصوصة  كما أعفي
أو إذا كانت  ،إذا تم اكتشاف الفاعل الحقيقي .ج،من ق.ج 325من المادة  2عليها في الفقرة 

ينة قد ة السفوقيدت في يومي المفعول، التي أثبتتساري الالخسارة، كما هي معرفة في التشريع 
 كدواأمختصة، إذا تم الإثبات أنهم الدارة الجزائرية الإالسفينة قبل تدخل  اتجاهحتمت تغير 

حرفيا البيانات المصرح بها من طرف الشاحن وأنه لم يكن لديهم أي سبب للتشكيك في صحة 
 2ة.تالمعلومات المتضمنة في وثائق النقل في مكان الشحن، وأيضا في حالة القوة القاهرة المثب

 الغلط القاهر:-ب
ن النوايا بحس اءدخذ بحسن النية، فلا يمكن الاعتالتشريع الجمركي بقاعدة عدم الأيأخذ 

 ل غش كأن تكون محظورة أووعليه إعفاء الحائز لبضائع مح ،في مجال المخالفات الجمركية
وح ممصدرة بدون تصريح على أساس جهله لهذا الغش أو حسن نيته فهذا غير مس مستوردة أو

ومنه استبعاد قرينة الغش في هذا المجال لا يتم إلا بإثبات القوة القاهرة أو بتقديم دليل  ،به
  مادي حقيقي عن ذلك.

لا يعتد بغلط المتهم الناتج عن تصرفاته الإرادية، حيث يتم العمل بقاعدة لا يعذر  هوعلي
جهة  تعليماتها، لكن من رة في توجيهداالإ عن غلطوبالغلط الناتج  بجهل القانون الجمركي.

 أخرى يأخذ بالغلط القاهر كسبب ناف للمسؤولية الجنائية.

                                                           

 .سالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 04-17قانون رقم  -1
 .نفس القانون -2



 الفصل الأول:                                                                                ماهية الجريمة الجمركية
 
 

21 
 

بأنه ذلك الغلط الذي لا يمكن تجنبه بقدر من  الغلط محكمة النقض الفرنسيةعر فت 
فيكون الفاعل قد ارتكب فعله ضنا منه أنه مشروع وهذا النوع من الغلط  ،الفحص والحذر

 1تباره صورة من صور الإكراه.يترتب من القوة القاهرة باع

 فرع الثانيال
 خصوصية الجريمة الجمركية من حيث الإثبات

د بالإثبات إقامة الدليل لدى السلطات القضائية على حقيقة معينة وهذا بالاستعانة صيق
مبدأ في تكوين عقيدته، عملا بالقاضي  المواد الجزائية حريةبالطرق القانونية والأصل في 

الذي يمنح للقاضي سلطة تقديرية في قبول أو رفض أي دليل أو تقديره  صيالاقتناع الشخ
 .2عندما يقدم له

 :الإثبات عبء من حيث -أولا
 من الدستور 56الأصل في الإنسان البراءة وهذا مكرس كمبدأ دستوري حيث تنص المادة 

 .«ه..تثبت جهة قضائية نظامية إدانت ىكل شخص يعتبر بريئا حت » على أنه: الجزائري

أم ا في  .3اتهامه صحة ذلك عليه إثبات خلافالإنسان برئي، وعلى من يدعى  منه يعد  
المجال الجمركي نجد أن  الجريمة الجمركية من حيث إثباتها تخرج عن المبدأ العام سواء ما 

حاضر الجمركية للمتعلق بعبء الإثبات أو تقدير الأدل ة، حيث أضفى المشر ع قوة ثبوتية خاصة 
ر طبقا لأحكام القانون الجمركي، وهو ما يعد  خرقالت قضاة، الاقتناع الشخصي لل لمبدأ اي تحر 

حيث لا يمكن للقاضي الجزائي استبعاد ما تضمنته المحاضر  والحد  من سلطته التقديرية.
   .4دةو الجمركية فسلطته محد

                                                           

 .26بن يعقوب حنان، مرجع سابق، ص  - 1
 . 22ص  مرجع سابق،، خصوصيات المنازعات الجمركيةأحسن بوسقيعة،  - 2
 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السالف الذكر.دستور ا - 3
 .22مرجع سابق، ص ،خصوصيات المنازعات الجمركيةأحسن بوسقيعة،  - 4
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لحجز في كل دعوى تتعلق با» تقضي صراحة على أنه: .ج.ق.ج 286حيث أن المادة 
  .1«تكون البيانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز عليه

ق.ج فنصت على أن المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين  254أما المادة 
إلى  صحيحة .ج.من ق.ج 241محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة 

اينات ة فيما تحتويه من تصريحات ومعحجية نسبي للمحاضرمنه  ،غاية الطعن فيها بالتزوير
 .2غاية إثبات العكسإلى  حيث تكون صحيحة

م القرينة بالتالي هد المتهم،إلى  نيابة العامةالففي كلتا المادتين نقل عبء الإثبات من 
أو  إثبات أن المحضر الجمركي مزور حيث يقع على المتهم ،العامة المتمثلة في قرينة البراءة

 3.، وهذا ليتحرر من المسؤوليةد في المحضر من تصريحات أو اعترافاتإثبات عكس ما ور 

 :دور القرائن في الإثبات -ثانيا
ن تعريفها لى اجتهاد الفقه يمكإلم يتطرق المشرع الجزائري لتعريف القرائن، لكن استنادا 

مقتضيات لحكم من واقعة معينة لمعرفة واقعة مجهولة وفقا بأنها عملية ذهنية تتمثل في استنتاج 
 ، والقرائن على نوعين:العقل والمنطق

 :قرائن قضائية-1
وهي بسيطة لا يمكن  ،الدعوى وظروفها عوهي التي يستخلصها القاضي من وقائ 

 يجوز إثبات عكسها.كما حصرها فترك أمر تقديرها للقاضي 
 :قرائن قانونية-2

 فئتين:لى إ في ذاتها تجد مصدرها في القانون كون لا قرينة قانونية بغير حق، وتنقسم
 قرائن بسيطة: وهي التي يجوز إثبات عكسها. -أ

                                                           

 ، متضمن قانون الجمارك، معدل ومتمم، السالف الذكر.10-98قانون رقم  - 1
 .السالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 04-17 رقم قانون - 2
 . 24المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص  أحسن بوسقيعة،- 3
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 1قرائن مطلقة: التي لا تقبل إثبات العكس.-ب
التي تفرض على  .ج.من ق.ج 226تعد من قبيل القرينة البسيطة ما ورد في المادة إذ 

ثبت ت حائزي البضائع الحساسة لأغراض تجارية، وناقليها داخل إقليم جمركي تقديم وثائق
ن كان الالحالة القانونية لهذه البضائع إزاء  لا اعتبرت تهريبا، وا  مشرع قد لاتنظيم الجمركي وا 

دارة ال ىأعف مستوردة لابضائع الدليل على أن الجمارك في هذه الحالة من إقامة النيابة العامة وا 
ات دتهريب، فقد أجاز ضمنيا للمتهم أن يثبت عكس ذلك عن طريق تقديم سنالعن طريق 

 2مثبتة لحالتها القانونية.
صوص خرق خب .ج.ق.جمن  324ومن قبيل القرينة المطلقة ما نصت عليه المادة 

للبضائع  ةتالمثبفيهما تقديم الوثائق  اشترطالمادتين كلا  .ج.ق.ج من مكرر 225و 221المادة 
لا اعتبر تهريبا جماركالفور طلبها من إدارة   3.وا 

وسائل  ينعيبتجنايات التنفرد محكمة فب الموصوفة بجنايات، ما بالنسبة لأعمال التهريأ
جمارك لاللجريمة، غير أن تطبيق قانون  تةالمثببكل حرية بما فيها المحاضر  فيها الإثبات

 هداتواثيق والمعامتضمنتها كافة ال يالت، دلةاعلى الجنايات يتعارض ومبادئ المحاكمة الع
ي تجمع كلها على قرينة البراءة وحرية القاضي فالتي و  دولية والتي صادقت عليها الجزائرال

 4تكوين عقيدته.

 الفرع الثالث
 خصوصية الجريمة الجمركية من حيث المسؤولية الجزائية وتقدير الجزاء

ا وكذلك معينين قانونالمجال الجمركي هو أن المسؤولين الما يميز المسؤولية الجزائية في 

                                                           

 .26، ص المنازعات الجمركية، مرجع سابق أحسن بوسقيعة، - 1
 .سالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 04-17قانون رقم  - 2
 .نفس القانون- 3
 .31- 30 . ص، صمرجع سابقأحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، - 4
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 ،مباشرة في ارتكاب الجريمة، تطبق عليهم عقوبات فرديةالمشاركين والمساهمين بطريقة غير 
مها بينها وبين الجرائم الأخرى التي يحك يزتميوالوهذا ما يبرر فكرة مادية الجريمة الجمركية 

 .1القانون العام

 خصوصية الجريمة الجمركية من حيث تحديد المسؤولية: -أولا
ه لا يسأل عن فعل مجرم إلا من ارتكبالمبدأ العام أن المسؤولية الجزائية شخصية، بحيث 

 وما يميز التشريع الجمركي الجزائي هو تقيده في أحكامه بالقاعدة ،أو ساهم مباشرة في ارتكابه
المذكورة وأصناف المسؤولية الشخصية نجد ما يسمى بالمسؤولية الجزائية التامة والتي تقوم 

على  وتقع المسؤولية الجنائية في حد ذاتها على الحيازة المادية، أو القيام بأنشطة مهنية معينة،
 الفاعل الأصلي أو المعنوي، وكذا على الشريك والمستفيد من الغش.

 :المسؤولية الجزائية بحكم المساهمة في الجريمة الجمركية-1
 :المسؤولية الجنائية للفاعل-أ

 اقلمحل الغش أو المصرح أو نالبضاعة الفاعل الأصلي أو الضاهر عموما هو حائز 
 .3.جج.من ق 315والمادة  307، 306وهذا حسب المواد ، 2البضائع أو الوكيل لدى الجمارك

 .4لجريمة، أو شرع فيها دون أن يرتكبهاا أن الفاعل قد يكون مرتكبإلى  وتجدر الإشارة
 :المسؤولية الجنائية للشريك في الجريمة الجمركية-ب

ها مفهوم الشريك في الجريمة الجمركية من قانون الجمارك قبل إلغائ 309وتحيل المادة 
من قانون العقوبات يشترك بصفة مباشرة في ارتكاب جريمة لكنه  43و 42لأحكام المادتين 

                                                           

مفهوم المنازعات الجمركية من حيث تحديد المسؤولية والجزاء، مذكرة تخرج لنيل إجازة  براهيمي ربيعة وعيساوي حجيلة،- 1
 .1، ص 2007-2004المدرسة العليا للقضاء، 

 .02، ص نفسه مرجع- 2
 .سالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 04-17، من قانون رقم 315، 307، 306المواد  - 3
 .32ي ربيعة ،عيساوي حجيلة، مرجع سابق، ص براهيم- 4
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ساعد أو عاون بكل الطرق الفاعل أو الفاعلين الأصلين في ارتكاب التحضيرية أو المسهلة 
 لها مع علمه بذلك.

ساعد الفاعل على إخراج البضاعة محل  من المحكمة العليا على تهوهذا المفهوم طبق
 الغش من الميناء دون المرور على المكاتب الجمركية.

كما أنه يعتبر فاعلا من حرض على ارتكاب الجريمة بالهبة أو الوعد أو التهديد أو 
 1استدليا أو التحايل.

 :المسؤولية الجزائية للمستفيد من الغش-ج
مفهوم  وهو ،رك وحده دون القانون العاماالجمغش خاص بقانون الإن مفهوم المستفيد من 

 يتضمن في أن واحد الاشتراك بدون نية إجرامية وكذا الاشتراك مع توافر نية إجرامية.
 كتفىوا ،إلى قانون الجمارك لم يرد تعريفا دقيقا لنظام الاستفادة من الغش فبالرجوع

لبعض وجه عام وخص بتعداد االأفعال التي يعتبر مرتكبها مستفيد من الغش بإلى  بالإشارة
وهم كل من شارك بأعلى صفة في جنحة جمركية أو تهريب، مالكو بضائع الغش  2منها.

مقدمو الأموال المستعملة لارتكاب الغش، إضافة إلى الأشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل 
 3.النطاق الجمركي ويكون موجه لأغراض التهريب

 :ويالمسؤولية الجزائية للشخص المعن-د
يعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية جراء ارتكابه لأفعال مجرمة في 
هذا قانون بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة لتي يتعرض لها الشخص الطبيعي 

 .الذي يرتكب نفس الفعل
 4نوي جزائيا.عأما بالنسبة لقانون الجمارك لا نجد فيه ما يفيد صراحة بمساءلة الشخص الم

                                                           

 .04، ص  ي ربيعة ،عيساوي حجيلة، مرجع سابقبراهيم - 1
 .398- 397ص  مرجع سابق، ص. أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،- 2
 .سالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 04-17، من قانون رقم 310المادة - 3
 .المتمم، سالف الذكرالمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل و  06-05من الامر رقم  24المادة - 4
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 :وممارسة نشاط مهني ةحكم الحيازة العرضيبالمسؤولية -2
وهذه المسؤولية يتحملها الحائزون وربابنة السفن وقادة المراكب الجوية وكذا الوكلاء لدى 

 1نوعين:إلى  الجمارك والمتعهدين، وتنقسم هذه المسؤولية
 :ة للبضاعة محل الغشيالمسؤولية بحكم الحيازة العرض-أ

ه المسؤولية تقوم على قرينة الإهمال وعدم الاحتياط، وهي مسؤولية من نوع خاص هذ
بحيث أنها تقتصر فقط على الجزاءات الجنائية دون العقوبات الجزائية وهذا في حالات 

هم كل  والأشخاص المسؤولون بحكم حيازتهم العرضية للبضاعة محل الغش 2استثنائية،
 3شخص يحوز بضاعة محل الغش.

المسؤولية تشكل المسؤولية الجبائية للحائز والمسؤولية الجنائية لحائر من النوع  وهذا
البضائع على حالة تنقل المسؤولية الجنائية للحائز داخل النشاطات الجمركية لمخزن أو وسيلة 

 4مهيأة للتهريب.
 :المسؤولية الجنائية بحكم ممارسة نشاط مهني-ب

شخاص المسؤولين يحكم ممارسة نشاط مهني دائم هذا النوع من المسؤولية يقع على الأ
الوكلاء المتعمدين لدى الجمارك الجوية  ،والتي تخص ربابنة السفن، قادة المراكب الجوية

الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك، وهذه المسؤولية تتميز بالتشدد والصرامة، كما أنها تخص 
 5ى الجمارك.لد ق الأمر بالمتعهدينالأشخاص المسؤولون بحكم ممارستهم بصفة عرضية ويتعل

                                                           

 .11براهيمي ربيعة وعيساوي حجيلة، مرجع سابق، ص - 1
 .11مرجع نفسه، ص - 2
 .سالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 04-17من قانون رقم  303المادة  - 3
 .16-11براهيمي ربيعة وعيساوي حجيلة، مرجع سابق، ص.ص - 4
 .411-410بق، ص.ص أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سا - 5
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 :تقدير الجزاء-ثانيا
جريمة، ولقد ال ارتكابمسؤوليته عن  تالعقوبة بوجه عام هي جزاء يقره المشرع لمن ثبت

رامة غي الحبس الهالجمركية بوجه عام، والجنح بوجه خاص  ةللجريمأقر المشرع جزاءات 
 1.والمصادرة

ي قانون العقوبات العام وهإلى  خالصة تنتميوباعتبار عقوبة الحبس عقوبة جزائية 
ب لاسيما منها حرية القاضي في تحديد العقا ،تخضع لسائر القواعد التي تسري على الحبس

في إطار ما يسمح به القانون دون أن يرد عليه في ذلك أي قيد فإن الأمر يختلف بالنسبة 
قانون  تعديل قبل. فونية جدال كبيرول طبيعتهما القانلغرامة والمصادر الجمركية اللتين ثار ح

وصف الغرامة والمصادرة الجمركيتين كتعويضات مدنية كما  1998بموجب قانون  الجمارك
 .2وصفهما كعقوبات

لى إ الغرامات والمصادرات الجمركية أن عقوبة الحبس تنتميذه وما يقصده المشرع من ه
تالي هذا الحكم لايات للتخفيض منها، فبقانون العقوبات العام التي يملك القضاة بشأنها الصلاح

يعتبر إجحافا في حق القاضي وتهميش لدوره، بحيث يقتصر دوره على التأثير على طلبات 
 3إدارة الجمارك.

 
 
 
 

                                                           

، جامعة مولود معمري، 02، العدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، الجمركي جريمة التهريببن عيسى حياة،  - 1
 .323-321، ص.ص 2014تيزي وزو، 

 .سالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 10-98 رقم  ، من قانون281المادة - 2
جمركية في شقها الجزائي تعريف وتصنيف الجرائم الجمركية متابعة وقمع الجرائم الجمركية، أحسن بوسقيعة، المنازعات ال - 3

 .31-29، ص.ص 2009الطبعة الرابعة، الجزائر، 
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 المبحث الثاني

 تصنيف الجرائم الجمركية
إبراز أهمية تصنيفها وتقسيمها، بحيث قسمت من إلى  الجرائم الجمركية أدى تعدد نإ

(، الأول طلبالم)ارين أساسين، فالأول تقسم فيه الجرائم الجمركية بحسب طبيعتها خلال معي
 .(الثاني المطلب) أما المعيار الثاني حسب وصفها الجزائي

 المطلب الأول
 تصنيف الجرائم الجمركية حسب طبيعتها

التي ( الفرع الاول)تهريب الأعمال إلى  تصنف الجريمة الجمركية من حيث طبيعتها أولا
الإقليم صلة بالتهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي وأعمال التهريب ذات الأعمال على تشمل 

الفرع ) يةالجمركالمكاتب عبر وتصدير  استيرادتضبط بمناسبة المخالفات التي  ،الجمركي
 (الفرع الثالثات الأخرى )مخالفوال(، الثاني

 الفرع الأول
 أعمال تهريب

لا  الحدود عبرالبضائع  مرورفي حدود الدولة، وعدم تهريب الالأصل أن تقع جريمة 
 1.جريمة في أماكن دون غيرهااليعد تهريبا، إذ تثبت 

 :الجمركي طاقنبالصلة التهريب ذات الأعمال  -أولا
صلاحيات جمارك باليعد النطاق الجمركي المنطقة الاستراتيجية التي يتمتع فيها أعوان 

قامة مراك ة على طول الحدود البريهذه المنطقة حراسة، تقع الز واسعة من رقابة وتفتيش وا 
شرع لتضييق مالتهريب وسعيا من الصعوبة اكتشاف جرائم إلى  والبحرية ويعود خلق هذا النطاق

                                                           

 .101، ص 2005مجد محب حافظ، الموسوعة الجمركية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  - 1
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جل أن م طرق احتيالية متعددة استعمالالنطاق على المهربين الذي أصبحوا يتفننون في 
 1.التهرب الجمركي

 فنجد:جمركي، النطاق بالنسبة لأعمال التهريب في ال
 أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع الخاضعة لرخصة تنقل:-1

تنقل البضائع التي يخضع تنقلها داخل المنطقة اليقصد بالبضائع الخاضعة لرخصة 
سلم من تتنقل" ال"رخصة مكتوبة تسمى  حصول على رخصةالإلى  مركيالجنطاق البرية من ال

تنقل البضائع ومرورها بئب، يسمح بموجب هذه الرخصة ضراالإدارة جمارك أو إدارة  فطر 
نطقة بدون المهذه نطاق الجمركي بصفة قانونية، وأي تنقل لها في البرية من الداخل المنطقة 

 2تهريب.الأن تكون مصحوبة برخصة يعد عملا من أعمال 
 وتحمل هذه الرخصة مجموعة من البيانات منها:

عند يق الذي ستسلكه والمدة المستغرقة لعملية النقل و المكان الذي ستقصده البضائع والطر 
 3رفعتاريخ وساعة الإلى  إضافة، الإيداع الذي سترفع منه البضاعة ذكر مكانيتم ضرورة ال

 4المكان الذي عين لرفع البضائع قصد مراقبتها.إلى  إذ يمكن لأعوان الجمارك الانتقال
 تنقل:الالبضائع الخاضعة لرخصة -أ

 5.وزعها على فئاتوالذي  قرار وزاري بموجبالبضائع ذه هقائمة  تحدد
 حالات الإعفاء من الرخصة:-ب

ا هذحالات يعفي من خلالها الناقل من الحصول على رخصة لتنقل  03مشرع الكرس 
 البضاعة.النوع من 

                                                           

 .49القضاء والجديد في قانون الجمارك، مرجع سابق، ص  اجتهادو أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه - 1
 .سالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 04-17، من قانون رقم 220المادة  - 2
 ، نفس القانون.223المادة  - 3
 قانون.نفس ال، 224المادة  - 4
من  220ة تنقل طبقا لأحكام المادة ، يحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخص2013ديسمبر سنة  31القرار المؤرخ في  - 5

 .2014جوان   17، الصادر في 35ج.ر.ج.ج العدد قانون الجمارك 
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 :الإعفاء بسبب كمية البضاعة-
 عة.لبضاتختلف كمية البضاعة المعفاة من الحصول على رخصة باختلاف طبيعة ا

 خيول أصيلة يعفي رأس واحد.-
 ا الأبقار يعفي رأس واحد.مرؤوس بين 03الأغنام والمعز تعفي -
 كلغ. 100تمر جاف والحبوب -
 1....إلخكلغ 100سميد الحبوب -
 :الإعفاء بسبب مكان الضبط-
التي فسها نناقل البضاعة من رخصة التنقل عندما يتم نقل البضاعة داخل المدينة  ىعفي

لكين أو المعيدين لبيع البضاعة الخاضعة لرخصة التنقل، باستثناء المدن الواقعة اد فيها الميوج
 بجوار الحدود.

 :الإعفاء بسبب صفة الأشخاص الحائزين للبضاعة-
ول على من الحص ونفيهم معالرحل، ف البدو يتعلق الأمر بالبضائع التي يقوم بنقلها

 2ع.البضائ ا النوع منرخصة للقيام بنقل هذ
تهريب في النطاق الجمركي الخاصة بالبضائع الخاضعة لرخصة الصور أعمال -ج
 التنقل:

جمركي ال نطاقالتنقل في التهريب المتعلقة بالبضاعة الخاضعة لرخصة التتخذ أعمال 
 صورتين:

 تنقل البضاعة داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي بدون رخصة. الصورة الأولى:-
 على ناقلي البضاعة الخاضعةف ،ئع الآتية من خارج النطاق الجمركيبالنسبة للبضا

لى إ أقرب مكتب جمركي أوإلى  ، إحضارهامركيالجنطاق اللرخصة تنقل الآتية من خارج 

                                                           

 .، السالف الذكر2013ديسمبر سنة   31المؤرخ في القرار  - 1
 قرار.نفس ال، من 03المادة  - 2
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لجمركي ا طاقالنوهذا عندما تدخل المنطقة البرية من  ،مصلحة إدارة الضرائب للتصريح بها
يثبت حيازته القانونية للبضاعة عند أول طلب  إضافة على أنه يقع على عاتق الناقل أن

، بحيث يثبت ويقدم الدليل على أن هذه البضاعة استوردت بصفة قانونية 1لأعوان الجمارك
 ،نية للبضاعةأخرى تثبت الحالة القانو  ةفواتير الشراء أو سندات التسليم أو أية وثيق تقديمبسواء 

تنقل لاي حالة ضبط البضاعة الخاضعة لرخصة تحقق فيو  ،وتخلف هذه الالتزامات يعد تهريبا
الضرائب دون أن  دارةلإداخل النطاق الجمركي وقد تجاوزت أقرب مكتب جمركي أو مصلحة 

لنطاق لوعندما يعجز ناقلوا هذا الصنف من البضائع فور دخولهم  ،رخصةهذه التكون مرفقة ب
انونية بطريقة ق استوردتالجمركي على تقديم سندات أو إيصالات التي تثبت أن البضاعة 

 2عندما يطلبها أعوان الجمارك.
ح بالبضاعة يجب التصريفبالنسبة للبضائع التي يراد رفعها من داخل النطاق الجمركي  -

لدى أقرب مكتب جمركي متواجد من مكان رفعها، حيث يشترط التصريح بالبضاعة قبل القيام 
 3برفعها.

 ينات الواردة في رخصة التنقلعدم الالتزام بالب الصورة الثانية:-
اعة المراد يجب أن تكون البضحيث الواردة في الرخصة  لتعليماتبايلتزم الناقل بالتقيد 

رفعها مطابقة للبضاعة المصرح بها، فمثلا إذا كان الأمر يتعلق بنقل حيوانات فيجب أن يكون 
 4ة التنقل.مسارها، نوعها، عددها مطابقا للمسار والنوع والعدد المحدد في رخص

 
 
 

                                                           

 .سالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 04-17 رقم ، من قانون221المادة  - 1
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 متعلقة بالبضاعة المحظورة أو الخاضعة لرسوم مرتفعة: الأعمال التهريب -2
 : عند الاستيراد والتصدير البضائع المحظورة-أ

على أنها البضائع التي منع استيرادها البضائع المحظورة  .ج.من ق.ج 21تعرف المادة 
يه يكون المنع جزئيا تخضع ف لا يمكن رفعه، وقدأو تصديرها، فقد يكون هذا المنع مطلقا 

 1البضائع لقيود من حيث الكم أو الكيف أو الإجراءات.
 : البضائع المحظورة حظرا مطلقا-

 ائعالبضبأو تصديرها بصفة قطعية، ويتعلق الأمر  استيرادهاوهي البضائع التي منع 
أها مقاطعة منشمقلدة والمزيفة، البضائع المتضمنة علامات منشأ مزورة، والبضائع التي يعد ال

داب على صور أو إعلانات منافية للآ تحتويتجارية كإسرائيل، كل المنشورات الأجنبية التي 
الإرهاب أو الجريمة الإنسانية وبصفة عامة معظم ما يخل  العامة، الكتب والمؤلفات التي تمجد

 2بالنظام العام وقيم الدولة.
 :البضائع المحظورة حظرا جزئيا-

 أو تصديرها على الحصول على استيرادهاأوقف المشرع صلاحية  هي البضائع التي
 ترخيص من السلطات المختصة ومن بينها نذكر:

 لترخيص مسبق من طرف وزارة البريد. استيرادهاتجهيزات الاتصال يخضع -
 المؤثرات العقلية والمخدرات ترخيص من الوزير المكلف بالصحة.-
 المالية. الذهب والفضة يستوجب اعتماد من وزير-
 3العتاد الحربي والأسلحة ترخيص من وزارة الدفاع.-
 

                                                           

 .سالف الذكر، المتضمن قانون الجمارك، 04-17 رقم قانون - 1
 .169سابق، ص  مرجعرحماني، منصور  - 2
 يضر، جامعة محمد خ ،سياسيةالكلية الحقوق والعلوم كرماش هاجر، جريمة التهريب الجمركي، مذكرة ماستر في الحقوق، - 3
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 :البضاعة الخاضعة لقيود عند جمركتها-
ات شهادة أو إتمام إجراء هي البضائع التي عل ق المشرع جمركتها على تقديم رخصة أو

 خاصة ويتعلق الأمر بالبضائع التالية:
ق لدى ل إيداع ترخيص مسبتخضع جمركتها لتقديم وصحيث  تجميل والتنظيفالمواد -

 مصلحة الجودة وقمع الغش.
 1يجب شهادة من المصالح البيطرية... الحيوانات-
 البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة:-ب

ع على أنها البضائ» البضائع الخاضعة لرسم مرتفع: .ج.ق.ج من7فقرت  05عرفت المادة 
 2.«ةبالمئ 45الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية 

 لداخلياويقصد بالحقوق والرسوم الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم 
 3على الاستهلاك، حيث تطبق بنسب متفاوتة.

تهريب في النطاق الجمركي المتعلقة بالبضائع المحظورة أو الصورة أعمال -ج
 الخاضعة لرسم مرتفع: 

 يعد من قبيل التهريب في النطاق الجمركي:
جمركي لانطاق الدها أو خاضعة لرسم مرتفع داخل استير احيازة وتنقل بضائع محظورة -

تشريع لاعندما لا يمكن تقديم أية وثيقة مقنعة تثبت الوضعية القانونية لهذه البضائع إزاء 
 يطلبها أعوان الجمارك. الجمركي، وهذا عندما

لا  حاجيات العادية للحائز أيستيرادها دون أن تكون مبررة بالاحيازة لبضائع محظورة -
 تدخل ضمن تمويله العائلي أو الشخصي.

                                                           

 .171-170 منصور رحماني، مرجع سابق،  ص.ص - 1
 .سالف الذكر، المتضمن قانون الجمارك، 04-17قانون رقم  - 2
 .69-68بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص.صأحسن  - 3
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لما يتم  ،اكتشاف بضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع حتى ولو صرح بها قانونا -
طن أو تقل حمولتها الإجمالية عن  100اكتشافها على متن سفن تقل حمولتها الصافية عن 

من النطاق الجمركي، ما عدا البضائع التي  طن عابرة أو راسية في المنطقة البحرية 500
 1تشمل عليها مؤونة السفينة المصرح بها قانونا.

 :صلة بالإقليم الجمركيال تهريب ذاتالأعمال  -ثانيا
تهريب التأخذ أعمال حيث  2القانون الجمركي الإقليم الجمركي في مادته الأولى.عرف 

 في الإقليم الجمركي صورتين:
 ساسة القابلة للتهريب:تنقل البضائع الح-1

 رلبضائع الحساسة مجموعة البضائع التي أخضع المشرع حيازتها وتنقلها عبر سائتمثل ا
ند طلب أعوان الجمركي وهذا ع نظيمالت تقديم وثائق تثبت حالتها القانونية إزاءل الإقليم الجمركي

 3.ماركالج
 4قرار وزاري مشترك.إلى  البضائعهذا الصنف من قائمة المشرع مهمة تحديد وأحال 

 حيازة البضائع بدون وثائق مثبتة:-2
يقصد بالوثائق المثبتة مجموعة الإيصالات أو الوثائق الجمركية الأخرى، التي تثبت أن 

ن خلال مالبضائع قد استوردت بطريقة قانونية أو يمكن لها المكوث داخل الإقليم الجمركي، 
إنتاجها في  صنعت أو تم تثبت أن البضائع قد رىأخ فواتير شراء كشوف الصنع، أو أية وثيقة
 5الجزائر أو أنها اكتسبت بطريقة قانونية.

                                                           

سيواني عبد الوهاب، التهريب الجمركي واستراتيجيات التصدي له، رسالة ماجيستر، كلية علوم اقتصادية وعلوم تسير،  - 1
 .79، ص2007-2006جامعة الجزائر، 

 .سالف الذكر، المتضمن قانون الجمارك، 04-17قانون رقم  - 2
 من نفس القانون.  226 المادة - 3
، صادر في 01، يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب، ج.ر.ج.ج، عدد 1994نوفمبر  30قرار مؤرخ في  - 4

 .1415شعبان  06
 .174منصور رحماني، مرجع سابق، ص  - 5
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يعد تنقل هذا الصنف من البضائع دون وثائق مثبتة لحالتها القانونية عبر الاقليم الجمركي 
لتحقق و  فعلا من أفعال التهريب وكذا نفس الحال بالنسبة لتقديم وثائق مزورة أو غير صحيحة

 ريب في هذه الحالة يجب:تهال
 أن تكون البضائع من صنف البضائع الحساسة.-
 أن تكون الحيازة لأغراض تجارية.-
 الحالة القانونية للبضاعة. عجز ناقل البضاعة على تقديم وثائق تثبت-

يه ضبط وقت الذي تم فالأي في ، أما بالنسبة لميعاد تقديم الوثائق فيجب أن تقدم فورا
 1البضاعة.

 :تفريغ وشحن البضاعة غشا -ثالثا
مرور البضاعة المستوردة أو المصدرة عبر المكاتب  ماركالجكما رأينا سابقا يلزم قانون 

 2الجمركية للتصريح بها وذلك مهما كانت وسيلة النقل التي استعملها الناقل.
أن عملية تفريغ السفن من البضائع أو نقل البضائع من  .ج.ق.ج 58أضافت المادة 

أخرى لا بد أن تتم داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك، ولا يمكن أن تكون إلى  سفينة
البضاعة المحملة موضوع عملية شحن أو تفريغ إلا بترخيص كتابي من أعوان الجمارك 

 وبحضورهم.
 3وبدون رقابة يعد هذا الفعل تهريبا. مركيةالجمكاتب الوأي تفريغ أو شحن يتم خارج 

                                                           

 .174ص منصور رحماني، مرجع سابق،  - 1
 كلية لخضر،مذكرة ماجستير، جامعة الحاج محمد  عبدلي حبيبة، جريمة التهريب في التشريع الجمركي الجزائري، - 2

 .10الحقوق و العلوم السياسية ، باتنة، ص
 .سالف الذكرمتضمن قانون الجمارك،  04-17 رقم قانون  -3
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 الفرع الثاني
 وتصديرها عبر المكاتب الجمركية:  البضائعستيراد اخالفات التي تضبط بمناسبة الم

ب الجمركية البضائع وتصديرها عبر المكات استيرادالمخالفات التي تضبط بمناسبة  تعتبر
 :صنفينى إل جانب أعمال التهريب وينقسم هذا النوع من الجرائمإلى  من بين الجرائم الجمركية

 التصدير بدون تصريح:ستيراد و الا -أولا
تتحقق هذه الصورة عندما تمر البضاعة على المكاتب الجمركية دون التصريح بها 

 لأعوان الجمارك حيث تقوم على عنصرين أساسيين هما:
 :المرور على المكاتب الجمركية-1

أو  تيرادالاسيعد المرور بالبضاعة عبر المكاتب الجمركية العنصر الأساسي في جريمة 
بدون تصريح، بحيث أنه إذا تم المرور خارج هذه المكاتب يصبح ذلك الفعل عملا  التصدير

لا يمكن إتمام الإجراءات »على ما يأتي:  .ج.من ق.ج 31ونصت المادة  .1من أعمال التهريب
 2.«...الجمركية إلا بمكاتب الجمارك

ها الإجراءات ب فبالتالي نستنتج من هذا النص أن المكاتب الجمركية هي المكاتب التي تتم
الجمركية، ويتم إنشاء هذه المكاتب والمراكز الجمركية بمقرر من المدير العام للجمارك وهي 

 3متواجدة بالمناطق الحدودية البرية، الجوية والبحرية.
 :عدم التصريح بالبضاعة-2

يجب أن تكون كل البضائع المستوردة أو التي أعيد » على: .ج.ق.ج 75نصت المادة 
 ها أو المعدة للتصدير أو التي أعيد تصديرها، موضوع تصريح مفصل.إسيتراد

                                                           

 .92ص سابق،أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع  - 1
 .سالف الذكر، متضمن قانون الجمارك، 10-98 رقم قانون - 2
 .87مرجع سابق، ص  ،قيعةأحسن بوس - 3
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يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا للأشكال المنصوص عليها في أحكام هذا القانون 
والتي يبين المصرح بواسطتها النظام الجمركي المراد تحديده للبضائع، ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق 

 لمقتضيات المراقبة الجمركية.الحقوق والرسوم، 
 1.«روجأو الخ عند الدخولالرسوم سواء و  في حالة الإعفاء من الحقوق ،يسقط الإلتزام بالتصريح لا
  التالي:في نصها  .جق.ج 82يظهر التصريح المفصل للبضاعة في نص المادة و  

 يوقع من طرف المصرح.و  يجب أن يحرر التصريح المفصل»
 جمارك بمقررات ما يأتي:يحدد المدير العام لل

 2 «كذا الوثائق الملحقة به...و  البيانات التي يجب أن يتضمنهاو  شكل التصريح المفصل
إيداع التصريح المفصل بمكتب الجمارك المؤهل لذلك  .ج.من ق.ج 76توجب المادة  
يوما من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخصت بتفريغ البضائع أو تنقلها  21 ظرف أقصاهفي 
مساحات لى إ بل تعديل المادة المذكورة أعلاه كان هذا الأجل يسري من تاريخ وصول البضائعفق

 3التخليص الجمركي المعينة من قبل إدارة الجمارك لهذا الغرض.
جيز قانون الجمارك في حالات يحددها المدير العام للجمارك بمقرر تبديل التصريح المفصل يو 

 4طة الإعلام الآلي للجمارك.بتصريح شفوي أو مبسط بل حتى بواس

 الاستيراد والتصدير بتصريح مزور: -ثانيا
عندما تمر البضاعة بمكتب جمركي ويتم التصريح بها لأعوان الجمارك بواسطة تصريح 

تحقق ما يسمى بالاستيراد أو التصدير إلى  لا ينطبق على البضائع المقدمة، فإنه يؤدى
 بالتصريح المزور.

                                                           

 .الجمارك، سالف الذكر، المتضمن قانون 04-17 رقم قانون - 1
 .نفس القانون - 2
 .نفس القانون  - 3
 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر.10-98من قانون رقم  82المادة  - 4
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أو التصدير بالتصريح المزور يقوم على عنصرين  الاستيراد حسب هذا التعريف فإن
 أساسين هما:

 المرور بالبضاعة عبر المكاتب الجمركية.-
 الإدلاء بتصريح لا ينطبق على البضائع المقدمة.-

فإذا كان واجبا على المستورد أو المصدر أن يقدم تصريحا مفصلا للبضائع فهو ملزم أيضا 
 المصرح بها. بتطابق تصريحه مع البضائع

وللتأكد من صحة المعلومات الواردة في التصريح بالبضائع فإن قانون الجمارك أجاز 
 1لأعوان الجمارك التحقق من التصريحات وذلك بتفتيش كل البضائع المصرح بها أو بعضها.

الإستيراد " من غير مبرر جدي عن مصطلحقد تخلى المشرع  جدر الإشارة إلى أنت 
وهو المصطلح المكرس فقها وقضاء وعلى القانون فضلا عن كونه  "صريحوالتصدير بدون ت

ه أي إشكال نضري في الأوساط استعمالمرسخا مبدئيا ومتداولا لدى العام والخاص ولم يثر 
 القضائية أو الجمركية.

ويبدو من عرض الأسباب والمناقشات في المجلس الشعبي الوطني أن أصحاب هذا 
تصريح ب استيرادبدون تصريح هو في حقيقة الأمر  الاستيرادأن  التعديل يبررون ذلك كون

رح بعدم ولم يقم بذلك يعد كأنه ص ،بالتصريح بالبضاعة الالتزاممزور بحيث أن من يقع عليه 
من  03الفقرة إلى  ، مستندين في ذلك2حيازته على أي شيء، وذلك يعتبر تصريحا مزورا

عتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة ي» والتي تنص على: .جمن ق.ج 198المادة 
 3.«يحوز إلا البضائع المقبولة... قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية كأنه صرح بأنه لا

                                                           

  .99سابق، ص  أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الجزائى، مرجع -2
  .86-85ين بن عالية، مرجع سابق، ص ص. حس -1
 .سالف الذكرالمعدل و المتمم،  10-98رقم  قانون  -2
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 الفرع الثالث
 المخالفات الأخرى

نص قانون الجمارك على مخالفات أخرى ميزها عن أعمال التهريب والمخالفات التي 
التصدير عبر المكاتب الجمركية، وهذه المخالفات هي بدورها أو  الاستيرادتضبط بمناسبة 

 ثلاث أصناف:إلى  تنقسم
 المخالفات المتعلقة بالتصريحات.-1
المخالفات المتعلقة بالتعهدات المكتتبة )المخالفات المرتكبة بمناسبة نقل البضائع -2

 الموضوعة في نظام العبور وعدم الالتزام بالتعهدات المكتتبة(.
 1)باقي المخالفات(.ج.ق.ج 321لفات المنصوص عليها في المادة المخا-3
 المخالفات المتعلقة بالتصريحات:-1

 وهي نوعان:
 عدم تقديم التصريحات في موعدها: -أ

  هي:و  وتأخذ هذه الأعمال أربعة صور
عدم تقديم يومية السفينة ونسخة من بيان الحمولة عند طلبها من طرف  الصورة الأولى:

 صلحة الوطنية لحراس الشواطئ.أعوان الم
 عدم تقديم بيان حمولة السفينة لإدارة الجمارك في الميعاد المحدد.  الصورة الثانية:
 عدم تقديم التصريح المفصل أو ورقة الطريق عند النقل برا.  الصورة الثالثة:
خارج رية بالطائرة الجزائالسفينة أو العدم تقديم تصريح مفصل بتصليح  الصورة الرابعة:
 2في الآجال المحددة.

 

                                                           

 .104ص  ، مرجع سابق،الجزائياحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها  -3
 .106، ص نفسهمرجع  - 2
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 عدم صحة المعلومات الواردة في التصريحات: -ب
 يأخذ صورتين:و من ق.ج.ج.  320و 319هذا الصنف منصوص عليه في المادتين 

هي و  السهو أو عدم صحة البيانات الذي يرد في محتوى التصريحات الصورة الأولى:
 1ج.ق.ج. 319المنصوص عليها في المادة  المخالفة

ي فو  : كل نقص غير مبرر في الطرود أو نقص في بيانات الشحنرة الثانيةالصو 
كل اختلاف في نوعية البضائع المقيدة في بيان الشحن أو في و  التصريحات الموجزة
 2التصريحات الموجزة.

 المخالفات المتعلقة بالتعهدات المكتتبة:-2
العبور  وضوعة في نظامالمخالفات المرتكبة بمناسبة نقل البضائع المإلى  وهي تنقسم

 وعدم الالتزام بالتعهدات المكتتبة.
 المخالفات المرتكبة بمناسبة نقل البضائع الموضوعة في نظام العبور:-أ

من أهداف التصريح المفصل هو تحديد نظام جمركي للبضاعة المعدة للتصدير أو 
لجمركي الاقتصادي انوع النظام إلى  ، لذا يجب في التصريح المفصل الإشارة بدقةالاستيراد

 المختار، حتى يسهل على أعوان الجمارك القيام بعمليات الفحص والمراقبة.
للاستفادة من نظام العبور، يجب على الملتزم اكتتاب  ،3.جق.ج 127فحسب المادة 

لى إ على التزام مكفول، يتعهد بموجبه بتقديم البضائع المصرحة بها يحتويتصريح مفصل 
 الآجال المحددة وعبر الطريق المعين.المكتب المحدد، في 

 عدم الالتزام بالتعهدات المكتتبة:-ب
هي تشمل العبور، المستودع و  وردت في قانون الجمارك عدة أنظمة اقتصادية جمركية

عادة التعويض بالإعفاء والتصدير المؤقت، القبول المؤقتو  الجمركي نظمة وتجيز هذه الأ وا 
                                                           

 .سالف الذكر، والمتممتضمن قانون الجمارك، المعدل الم 10-98 رقم قانون - 1
 .سالف الذكر، والمتمم، المعدل المتضمن قانون الجمارك 10-98 رقم من قانون 320/1المادة -2
 .قانوننفس ال، من 127المادة  -3
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ر ونقلها مع توقيف الحقوق والرسوم والإعفاء من تدابي هالاستعماتخزين البضائع وتحويلها و 
 1 الحظر ذات الطابع الاقتصادي.

الأنظمة على تغطية هذه الاستفادة من المشرع الجمركي  أوقف ،.جق.ج 117أما المادة 
البضائع الموضوعة تحت هذه الأنظمة، وذلك باكتتاب تعهد بكفالة يلتزم فيه المكتتب مراعاة 

 2لأنظمة المتعلقة بالعملية المعنية.القوانين وا
 باقي المخالفات:-3
عرقلة أعوان و  .جق.ج 321المخالفات المنصوص عليها في المادة إلى  تنقسم 

 الجمارك في أداء مهامهم.
 : .جق.ج 321المخالفات المنصوص عليها في المادة -أ

 ي: ل فهي تتمثو  من البضائع المحظورة ضاعةببالتي لا تتعلق  وهي المخالفات
 تقديم عدة طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة.-1
 المخالفات المضبوطة عند المراقبة الجمركية البريدية للمظاريف المرسلة من شخص-2

 آخر والمجردة من الطابع التجاري.إلى 
 3التصريحات المزورة المرتكبة من قبل المسافرين.-3
  :أعوان الجمارك في أداء مهامهم عرقلة-ب

 فإن هذا الفعل يتكون من صورتين: 6فقرة  319حسب نص المادة 
ق.ج والتي تنص على أن كل سائق لوسيلة نقل ملزم بأن  43مخالفة أحكام المادة -1

يمتثل لأوامر أعوان الجمارك سواء تعلق الأمر بالتوقف أو بالسماح لهم بمراقبة وتفتيش 
 4ية.البضائع إخلال بهذا الالتزام يعد مخالفة جمرك

                                                           

 .91، مرجع سابق، ص ةحسين بن عالي -1
 .سالف الذكرم، معدل ومتم المتضمن قانون الجمارك، 10-98 رقم من قانون 117المادة -2
 .قانوننفس ال -3
 نفس القانون. -4
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 :.جق.ج 48مخالفة أحكام المادة -2
المذكورة يجوز لأعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على  48حسب نص المادة 

الأقل والأعوان المكلفين بمهام القابض وكذا الأعوان برتبة ضابط الفرق على الأقل، عندما 
ي ل أن يطالبوا في أيتصرفون وفق أمر مكتوب من عون جمركي له رتبة مراقبة على الأق

 1..جداول الإرسال.و  وقت بالاطلاع على كل أنواع الوثائق التي تهم مصلحتهم كالفواتير

 المطلب الثاني
 تصنيف الجرائم الجمركية من حيث وصفها الجزائي

 06-05صدور الأمر تتوزع أو تنقسم الجرائم الجمركية في ظل التشريع الحالي، إثر 
 ثلاثة أوصاف جزائية: مخالفات، جنح، جنايات.إلى بمكافحة التهريب المتعلق 

 .(الفرع الثالث)الجنايات ، (الفرع الثاني) الجنح(، الفرع الأول) المخالفاتسنتناول 

 الفرع الأول
 المخالفات

مخالفات لى إ نجد فيها المخالفات المتعلقة بالبضائع الغير المحظورة والتي تنقسم بدورها
والرابعة، ثم نجد المخالفات المتعلقة بالبضاعة المحظورة أو الخاضعة  من الدرجة الأولى، الثانية

 2.التي تتمثل في مخالفات الدرجة الثالثةو  لرسم مرتفع
 المخالفات المتعلقة بالبضائع الغير المحظورة أو الغير الخاضعة لرسم مرتفع: -أولا

 المخالفات من الدرجة الأولى:-1
 هي كل مخالفة لأحكام القوانين .جق.ج 319المادة حسب  المخالفات من الدرجة الأولى

والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر 

                                                           

 .سالف الذكرمعدل ومتمم، متضمن قانون الجمارك،  04-17قانون رقم - 1
 .128، ص مرجع سابقأحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية،  -2
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 ومن بين هذه المخالفات نجد: 
 كل سهو أو عدم صحة البيانات التي تتضمنها التصريحات الجمركية.  -
 .269و 53،57،61كل مخالفة لأحكام المواد  -
 كل تصريح مزور في التعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي. -
 1تأخير تنفيذ التزام مكتتب أقل من ثلاثة أشهر.-
 مخالفة من الدرجة الثانية:-ب

تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام » :.جج.من ق 320وفقا لنص المادة 
 إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوقالأنظمة التي تتولى و  القوانين

 عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.و  التغاضي عنهاو  الرسومو 
 أحكام هذه المادة المخالفات الآتية:إلى  و تخضع على الخصوص،

 تدليسي،عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة، كليا أو جزئيا المجرد من كل فعل   -أ
 2«كل تصريح للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ... -ب

 مخالفات الدرجة الرابعة: -ج
هي تتعلق بالتصريحات المزورة من حيث نوع و  .ج.ج.من ق 322نصت عليها المادة 

 عندما يتوفر شرطين:  ،البضاعة أو منشأها أو تعيين المرسل إليه الحقيقي
فة أن ترتكب المخالو  عة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفعأن لا تكون محل المخالفة بضا

 ، من بين هذه المخالفات نجد:3بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة
 التصريحات المزورة من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ.-
 4التصريحات المزورة في تعيين المرسل إليه الحقيقي.-

                                                           

 .سالف الذكرالمتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم،  10-98 رقم قانون -1
 . سالف الذكرالمتضمن قانون الجمارك،  04-17 رقم قانون-2
 .نفس القانون- 3
 .179-178ص. .منصور رحماني، مرجع سابق، ص - 4
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 :ئع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفعالمخالفات المتعلقة بالبضا -ثانيا
.ج. من ق.ج 321هذا النوع من المخالفات هو من الدرجة الثالثة نصت عليها المادة 

وهي المخالفات التي تتعلق بالبضائع المحظورة والخاضعة لرسم مرتفع عندما لا يعاقب عليها 
 هذا القانون بصراحة أكبر.

علقة بالأسلحة والمخدرات والبضائع المحظورة ولقد استثنت نفس المادة المخالفات المت
 هذه المخالفات تتمثل في: و  ،1منها 01حسب مفهوم الفقرة 

 ها.كانت طريقة جمع الموجزة مهماأو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات  تقديم رزوم -
 2التصريحات المزورة من طرف المسافرين. -

 الفرع الثاني
 الجنح

المتعلق بمكافحة التهريب  2005-08-23خ في المؤر  06-05إثر صدور الأمر رقم 
وأضفى وصف الجنحة على  .ج.ج.من ق 328و 327و 326منه المواد  42ألغتا المادة 

المخالفات المتعلقة بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع عندما تضبط في المكاتب أو 
ل المنصوص والمعاقب عليها ، وهي الأفعا3المراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص أو المراقبة

تعد جنح من الدرجة الأولى في مفهوم هذا » ، حيث تنص على:.جج.، من ق325في المادة 
الإستيراد أو التصدير دون تصريح، التي تمت معاينتها خلال عمليات الفحص أو  القانون، أفعال

 4 «...المراقبة

                                                           

 .سالف الذكرلمتمم، الجمارك المعدل وا المتضمن قانون  04-17رقم  من قانون 321أنظر المادة  - 1
 .132مرجع سابق، ص  أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي، - 2
الحاج  جامعة ،كلية الحقوقسليل معرق، المتابعة الجزائية في المواد الجمركية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، -3

 .210، ص 2013-2012باتنة،  لخضر،
 .سالف الذكرلجمارك المعدل والمتمم، ، من قانون ا325المادة -4
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منه يمكن تقسيم  10لمادة المتعلق بمكافحة التهريب وفقا ل 06-05رقم  مروفي ظل الأ
 جنحة التهريب البسيط وجنحة التهريب المشدد.إلى  الجنح
 جنحة التهريب البسيط:-أ

المتعلق بمكافحة التهريب، وهو التهريب  06-05من الأمر  10/1المادة  عليها نصت
 يقعو  هو التهريب الذي يقترفه شخص واحد دون وسائلو  ،1التشديد المجرد من أي ظروف

 .2أي تهديد أو عنف استعمالمن غير و  ضائع الغير المحظورة حظرا مطلقاعلى الب
 جنحة التهريب المشدد: -ب

المتعلق  06-05من الأمر  11،12،13المادة و  (3و 2فقرة ) 10نصت عليها المواد 
 المتمثلة في: و  فيها مقترن بظروف مشددة ويكون التهريب بمكافحة التهريب،

 رف من طرف ثلاثة أشخاص.المقت وهو التهريب ظرف التعدد: -
المراقبة: هذا الظرف يتمثل في إخفاء البضاعة و  إذا أخفيت البضاعة عن التفتيش -

 . 3المهربة داخل مخابئ مخصصة للتهريب
من القانون المتعلق بمكافحة  12إذا استعملت إحدى وسائل النقل: نصت عليها المادة  -

بل خيول والبغال والحمير والإوتتمثل وسائل النقل هذه في الحيوانات الالتهريب، 
والبقر والغنم والطيور وغيرها، أي كل كائن حي يتميز بالحس والحركة، أما المركبات 
فيقصد بها العربات المزودة بعجلات مهما كانت طريقة سيرها فإما بجذبها أو تسير 

 4بمحرك أو بدفعها، ومختلف وسائل النقل الأخرى كالسفن والدراجات.
 

                                                           

 .سالف الذكرالمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم،  06-05من الأمر رقم  10المادة  -3
 .  46بليل سمرة، مرجع سابق، ص  -4
 المتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، سالف الذكر. 06-05الأمر  رقم  - 3
 .نفس الأمر - 4
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 سلاح ناري: استعماليب بإذا تم التهر -
 يعاقب بالحبس من» من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب كما يلي: 13نصت عليه المادة 

( مرات قيمة البضاعة المصادرة 10( سنة وبغرامة  تساوي عشر )20عشرين )إلى  ( سنوات10عشر )
 «.على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري

السلاح الناري ليس السلاح الأبيض، كما أنه عن م في المادة والملاحظ أن المشرع تكل
 1 بل يكفي حمله. هلعمااستيشترط  ملم يحدد نوع السلاح الناري، ول

 حيازة مخازن أو وسائل للتهريب:-
فإن حيازة وسيلة نقل معدة خصيصا  ،من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب 11وفقا للمادة 

ر التهريب المشدد ولا يشترط في هذه الصورة أن تضبط لغرض التهريب تعد صورة من صو 
 تقباللاسبل يكفي إعداد المخزن  ،مل وسيلة النقل فعلاعالبضاعة في المخزن أو أن تست

حداث التغيرات   2النقل لإخفاء البضاعة. على وسيلةالبضاعة وا 

 الفرع الثالث
 الجنايات

 ويتعلق الامر بجرائمالافعال وصف الجناية على بعض  06-05لأمر رقم اأضفى 
فقط، وهو أمر أخذ به المشرع الفرنسي حيث أضفى صفة الجناية على أعمال التهريب  التهريب

، ومنذ 1828أفريل  21في تشريعه الجمركي، غير أنه تخلى عن ذلك لاحقا بموجب قانون 
 3ذلك الوقت لا نجد في لتشريع الفرنسي جرائم تأخذ وصف الجنايات.

المتعلق بمكافحة التهريب لم ينص على  06-05من خلال الأمر  والمشرع الجزائري
اعتبار جميع أعمال التهريب جنايات، إنما حصرها من خلال تحديده لمحل جرائم التهريب 

                                                           

 . المتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، سالف الذكر 06-05الأمر  رقم  -1
 .الأمر فس ن - 2
 .160-159مفتاح العيد، مرجع سابق، ص.ص  - 3
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التي تأخذ وصف جناية، حيث تعد جناية تهريب الأسلحة، كما تأخذ نفس الوصف أعمال 
ل لتهديد الأمن الوطني أو الصحة التهريب التي تكون على درجة عالية من الخطورة تص

 1العمومية.
 :تهريب الأسلحة-ولاأ 
 بالنظر، «يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد»: 06-05من الأمر  14نص المادة ت

لنص المادة نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد نوع الأسلحة التي تأخذ تهريبها وصف جناية 
د طبيعتها أو صنفها مما يدفعنا للقول أن كل تهريب " دون تحديالأسلحة"حيث اكتفى بذكر 

 2.للأسلحة، ومهما كان نوعه يعد جناية وهذا بموجب المادة السالفة الذكر
 عدة أنواع.حيث يأخذ السلاح 

 المدفعية -
 الأسلحة الخفيفة-
 الأسلحة البيضاء-
 المتفجرات-
 الأسلحة الرمادية-
 3الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل ...الخ. -

 :الأمن الوطني والصحة العمومية تهدددرجة من الخطورة التهريب الذي يشكل -ثانيا
المتعلق بمكافحة التهريب فإن أعمال التهريب التي تشكل درجة  06-05بموجب الأمر 

من الخطورة لتصل لتهديد الأمن الوطني والصحة العمومية، تعد من الجنايات المنصوص 
عندما تكون أفعال التهريب على درجة » :منه بنصها 15المادة عليها والمعاقب عليها من خلال 

                                                           

 .160ص مفتاح العيد، مرجع سابق،  - 1
 .سالف الذكرالمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل و المتمم،  06-05 رقم الأمر -3
 .142- 141 صأحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.-3
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من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية، تكون العقوبة السجن 
 1.«المؤبد

ومن بين أعمال التهريب التي تهدد الأمن الوطني نجد: تهريب المتفجرات والأسلحة 
رية، أما من بين أعمال التهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني الكيماوية ومكونات القنابل الذ

فهي تشمل تهريب المنتجات الفلاحية الاستراتيجية كالحبوب والحيوانات وغيرها، أدوية غير 
أو حيوانات أو نباتات تنقل أمراض خطيرة وكذا تهريب المخدرات والمؤثرات  ستعمالصالحة للا

 .العقلية
ية فإن تهريب الأدوية غير الصالحة للاستعمال، مواد غذائية أما ما يهدد الصحة العموم

منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة لمواصفات الجودة المتعارف عليها يشكلان تهديدا خطيرا 
 2.للصحة العمومية

 
 

                                                           

 . الف الذكرسالمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل و المتمم، 6-05رقم  الأمر  -2
 .143-141أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص ص. - 2
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رتكب الجريمة الجمركية للقضاء من أجل الفصل في الدعوى، إحالة م يقصد بالمتابعة

دعوتين دعوى عمومية تتكلف بمباشرتها النيابة العامة ودعوى جبائية تتولاها  هاحيث تتولد عن
 عاينةم، وقبل التطرق لطرق متابعة مخالفي التشريع الجمركي، لابد من التطرق للإدارة الجمارك

خلالها يتم البحث والتحري عن وقائع الجريمة عن فجمركية، إنطلاقة لمعظم المنازعات الفهي 
 ل مخالف للتشريعك إلى معلومات المحيط بها بغية الوصولالو  دلةالأطريق جمع مختلف 

 الجمركي.
( لدراسة مختلف الطرق التي سخرها المبحث الأوللدراسة الفصل الثاني خصصنا )

لجزاءات اإلى  ( سنتطرقالمبحث الثاني) التشريع الجمركي لمعاينة الجريمة الجمركية، وفي
 م الجمركية.  ائلجر المقررة ل
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 المبحث الأول

 معاينة الجريمة الجمركية
الجريمة، وحدد لكل طريقة  حد منمشرع سبل عدة كفيلة للال وضعقمع الغش  أجلمن  

 ون سواءطار القانإومنح لهم سلطات واسعة في  ،مجموعة الأعوان المؤهل لهم بمباشرتها
، حيث هريبالتمتعلق بمكافحة  06-05طرق التي تضمنها قانون الجمارك أو القانون ال

(، ومتابعة الجريمة الجمركية المطلب الأولسنتناول طرق البحث عن الجريمة الجمركية )
 . (المطلب الثاني)

 الأولالمطلب 
 طرق البحث عن الجريمة الجمركية 

تعلق الأمر ي ،نجد وسيلتين جمركيتينحيث مركية، تختلف طرق البحث عن الجريمة الج 
حد لى إمشرع منها ال( ووسع الفرع الثاني( والتحقيق الجمركي )الفرع الأولبإجراء الحجز )

شرطة القضائية والمستندات والمحاضر ومختلف المعلومات الصادرة عن الالاستعانة بتحقيقات 
حث عن ( للبالفرع الثالثنونية الأخرى )وكلها تدخل ضمن الوسائل القا ،سلطات الأجنبيةال
 .جمركيةالجرائم ال

 الفرع الأول
 إجراء الحجز الجمركي 

يمثل إجراء الحجز في المادة الجمركية الوسيلة المثلى للبحث عن مختلف الجرائم  
ثباتها، نظرا لما يوفره من وقت وجهد. ويعد هذا الإجراء بمثابة تلبس بالجنحة  الجمركية وا 

ليها في قانون الإجراءات الجزائية وهو أمر يطغى على معظم الجرائم الجمركية، المنصوص ع
 سواء وقت ارتكابها أو عقب ذلك ،فأعوان الجمارك يكتشفون الجريمة أثناء قيامهم بمهامهم
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 يجمركال لتشريعمباشرة. ومن ثم يقومون بحجز محل الجريمة كدليل مادي على وقوع خرق ل
 .ذلككلما أمكن 

شياء محل الغش إذ يمكن الأا لا يعني بالضرورة دائما وجود حجز للبضائع و لكن هذ 
ة لعدم قابلية محل الجريمة للحجز الاكتفاء بمعاين ،في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الحجز

 الجريمة وفقا لما هو مقرر قانونا.
لجريمة، لينتهي إجراء الحجز بتحرير محضر يسمى محضر الحجز الذي يعد وسيلة إثبات  

يتضمن على المعلومات التي تسمح التعرف على المخالفين والبضائع، ويتم ذكر تاريخ وساعة 
ومكان الحجز وسبب الحجز وألقاب وأسماء الحاجزين وصفاتهم ويتم وصف البضائع المحجوزة 

ير مشرع تحر الأخضع حيث وثائق مزورة.  استعمالوطبيعة الوثائق المحجوزة خاصة في حالة 
 .1فقدان المحضر لقيمته الثبوتيةإلى  ر لعدة شروط وتخلفها يؤديالمحض

 :الأشخاص المؤهلين لإجراء الحجز -أولا
يتمتع بصلاحية معاينة الجريمة الجمركية عن طريق إجراء الحجز طبقا لنص المادة  
 كل من: .ج.ج.ق 241

 .يز بينهميأعوان الجمارك بدون تم - 
 ية جزائالجراءات الإقانون  لمنصوص عليهم فياشرطة القضائية الضباط وأعوان  -
 أعوان مصلحة الضرائب. -
 قتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش.مكلفين بالتحريات الاالعوان الأ -
دراج هذه الفئة ضمن الأعوان المؤهلين ال وطنية لحراسالمصلحة الأعوان  - واطئ وا 

تعديل الحيث قبل ، 1998الجمارك لسنة  به قانونهم ما جاء أللقيام بإجراء الحجز يعد من 
 2لإجراء هذا الحجز. ةكانت هذه الفئة غير مؤهل

                                                           

.70جع سابق، صمر  ،مفتاح لعيد - 1  
 .سالف الذكرمتمم، الالجمارك، المعدل و  المتضمن قانون 04-17رقم  قانون - 2
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 سلطات الأعوان في إطار إجراء الحجز: -ثانيا
لمباشرة إجراء الحجز بصلاحيات واسعة سواء حيال الأشخاص  ينيتمتع الأعوان المؤهل

 مرتكبي الجريمة أو حيال البضائع.
 الأشخاص سلطات الأعوان حيال -1

 توقيف الأشخاص : .أ

وان المؤهلة للقيام بإجراء الحجز توقيف للأع .جمن ق.ج 241/3تجيز المادة  
في حالة التلبس يمكنهم القيام بتوقيف المخالفين ... : »الأشخاص في حالة تلبس حيث تنص

 .1« مع مراعاة الإجراءات القانونية ،الجمهورية وا حضارهم فورا أمام وكيل
مشرع بعبارة " مع مراعاة الهذه المادة عدم ذكر إجراءات التوقيف واكتفى  والملاحظ من

 بالرجوع للأحكام العامة يخضع التوقيف لشروط وهي:و الإجراءات القانونية". 
جنح دون المخالفات، وهذا راجع توقيف ينحصر على الالأن يكون الفعل جنحة فحق  -
 ختلاف درجة خطورتها.لا
 ها أما في الحالات الأخرى فلا يجوز التوقيف.أن يكون الجنحة متلبسا ب -
سنة، أما من كان سنه أقل فلا  13شخص محل التوقيف قد تجاوز سن الأن يكون  -

 2يجوز توقيفه.

مادة الوهذا حسب ويتم إحضار الشخص الموقوف فورا أمام وكيل الجمهورية المختص 
 3.في فقرتها الثانية 251

 

                                                           

 .، المتضمن قانون الجمارك، السالف الذكر10-  98قانون رقم -1 
المتعلق  06-05رقم والأمرالجريمة جمركية وفقا لقانون الجمارك الجزائرية ر إدارة جمارك في إثبات دوتوفيق سلامة،  - 2

 .135ص ، 2014، سنة 18العدد-مجلة الفقه والقانون، بمكافحة التهريب
 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر.10-98قانون رقم -  3
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 تفتيش المنازل: .ب
لمحل أو طلاع على اقانوني من إجراءات التحقيق يتم بموجبه الا تفتيش إجراءاليعد 

التي من شأنها  دلةالمسكن قصد إظهار الحقيقة من خلال كشف وضبط مختلف الأ
ثبات الجريمة موضوع   1تحقيق.التوضيح وا 

إذن  بغير هفلا يجوز دخول ،هلهأ ةوكون المنزل له حرمة خاصة فهو يمثل خصوصي
 :حيث تنص 40دستور للمنزل حماية خاصة من خلال المادة المن أصحابها. فقد منح 

 2القانون. ىلا بمقتضإحيث لا يجوز تفتيشه  .«نتهاك حرمة الإنساناالدولة عدم  تضمن»
حية مؤهلين قانونا صلاالبضائع محل الغش منح المشرع للأعوان الوفي إطار البحث عن 

إذن على وجوب الحصول  المادة ، وتضيف.جج.من ق 47تفتيش المنازل من خلال المادة 
 أحد مأموري الضبط القضائي ويجب معلى أن يرافقه مختصةالقضائية الجهة الكتابي من 

أن يتضمن الطلب كل العناصر الموجودة لدى إدارة الجمارك، والتي تسمح بتبرير التفتيش 
 3المنزلي.

 وقد ميز المشرع بين حالتين:
حث ز تفتيش المنازل للبيجو جمركي فالنطاق الل حالة عندما تتم معاينة الجريمة داخ  -

 4 ي جريمة كانت وبغض النظر عن كونها جريمة متلبس بها أم لا.أعن الغش في 
تفتيش في هذه الحالة قد الجمركي فان عملية النطاق الأما إذا تمت المعاينة خارج  -

 حصرها المشرع في:
 .البحث عن البضائع الحساسة القابلة للتهريب -

                                                           

ثباتهارحماني حسيبة، البحث عن الجرائم الجمركية  - 1 زائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في في ظل القانون الج وا 
 .23صد.س.ن  ، كلية حقوق وعلوم سياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الأعمالالقانون، فرع قانون 

 ، سالف الذكر.2016دستور - 2
 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. 10-98من قانون رقم  47المادة -3

 نفس المادة.  -  4
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ستمر ا، و جمركيالنطاق الداخل متابعتها بضائع على مرأى العين والتي بدأت متابعة   -
طاق نالنقطاع لحين دخول البضاعة محل الغش منزل أو أية بناية توجد خارج ابدون 

ها ختلاف رتبهم تفتيش المنازل التي دخلت إلياجمركي. فهنا يجوز لأعوان الجمارك بال
ة قضائيالسلطات الى رخصة من قبل تلك البضائع وهذا دون حاجة للحصول عل

 1نيابة العامة فورا.الالإجراء إبلاغ  ةمشرع لصحالالمختصة، لكن يشترط 
 لجوء لإجراء تفتيش المنازل:الشروط   -

 تعلق بخصوصية الأفراد، لذا عملييعد تفتيش المنازل أشد الإجراءات خطورة، لكونه 
 إجراءه وهي كالتالي: ضوابط تنظمه ويتعلق الأمر بشروطإعداد مشرع على ال

تفتيش مؤهلين من قبل المدير العام الجمارك المباشرين لإجراء الأن يكون أعوان   -
 للجمارك.

 .أن يحصلوا على موافقة كتابية من قبل ضباط الشرطة القضائية المختصة  -
أن تتم مرافقة أعوان الجمارك من قبل ضباط الشرطة القضائية. ويتعين عليهم الخضوع  -

 دارة الجمارك.لطلبات إ
 2تفتيش نهارا لكن يمكن للتفتيش الذي شرع فيه نهارا مواصلته ليلا.الأن يتم مباشرة  -
 سلطات الأعوان إزاء البضائع: -2

 تحري وحق ضبط الأشياء.الجمارك إزاء البضائع بحق اليتمتع أعوان 
  حق التحري: .أ

لتشريع اأجاز  ماك ،أعوان الجمارك دون سواهمالمشرع تحري فقد خص به البالنسبة لحق 
انيات ستعانة بكل الوسائل والإمكالا ،لجمركي عند قيامهم بالتحري والبحث عن الغش الجمركيا

                                                           

 قوققانون الأعمال، كلية الح بولحية أمال، قمع الجريمة الجمركية في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، سيساني كريمة، -1
 .15ص ،2016، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسية

 سالف الذكر. الجمارك،، متضمن قانون 10-98رقم  من قانون 47المادة  -2
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ستخدام اطرق الكشف والمراقبة و  استعمالين والخبراء و دالمرشخدام القانونية المشروعة كاست
ل لحد آخر يصيأخذ ذلك منعرجا لا شريطة أن  ،وسائل الأخرىالالكلاب البوليسية وغيرها من 

راد للأف يءبتعاد عن كل ما من شأنه أن يسمن خلال الا رية وكرامة الأفراد وهذاالمساس بح
ائل وس استعمالتعذيب والقسوة وغيرها و الوسائل  استعمالة مادية أو معنوية كءسواء إسا

  1تجسس على بيوت الناس والتصوير لمعرفة ما يجري داخلها.ال
 خول المشرع لأعوان الجمارك القيام بالأعمال التالية:ومن أجل ممارسة حق التحري 

تفتيش البضائع وهذا للتأكد من طبيعتها أو كميتها أو منشأها وما مدى مطابقتها  -
 .والقانونية للمعايير الصحية

عطاء الأوامر لسائقها وتوقيفهم، بالمقابل يلتزم السائئضاالب تفتيش وسائل نقل - ق ع وا 
متثال ففي حالة عدم الا .جج.قمن  43ا حسب نص المادة بإطاعة أعوان الجمارك وهذ

متاحة لامادية الوسائل الإضافة لجميع الآلات و  ،القوة استعمالجمارك اللأوامرهم يجوز لأعوان 
 2طريق قصد توقيف السائق.اللغرض سد 

 حتمال أناوجود جتيازهم للحدود لفحوصات طبية وهذا عند اإخضاع الأشخاص عند  -
درات داخل جسده، فهذا الفحص يهدف للكشف عن أية مواد أجنبية أو الشخص يحمل مخ

 . ويتم هذا داخل محلات مخصصة.واد محضورة داخل جسده كالمخدراتم
ئيس ر إلى  جمارك بتقديم طلبالوعند عدم موافقة المعني لإجراء الفحص يقوم أعوان  

 3.صالمحكمة المختص إقليميا لكي يمنحهم الترخيص لمباشرة إجراء الفح
تفتيش مكاتب البريد بما في ذلك قاعات الفرز  .جق.ج 49كما يحق لهم بموجب المادة 

أضافت المادة في صيغتها الجديدة محلات متعاملين البريد و  ،تصال المباشر مع الخارجذات الا

                                                           

 .88ص ،موسى بودهان، المرجع السابق - 1
 ، متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر.10-98قانون رقم  - 2
سيواني عبد الوهاب، التهريب الجمركي واستراتيجيات التصدي له، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  - 3

  .19-18ص ص، 2007-2006 الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم تسيير، جامعة الجزائر،
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م لا، أمواصلات عن مظاريف مغلقة كانت الالدولي السريع وهذا للبحث بحضور أعوان البريد و 
  1ستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور.ات ذات منشأ جزائري أو أجنبي بسواء كان

قومون وطنية لحراس الشواطئ إذ يالمصلحة الأما بالنسبة لتفتيش السفن فهي مهمة أعوان 
سفن لابتفتيش كل السفن الموجودة في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي دون تميز بين 

لتزم ربابنة السفن بفتح كوات سفنهم وغرفها وخزائنها وكذلك من حيث وزنها أو حمولتها. وي
وطنية لحراس السواحل أو أعوان المصلحة الالطرود المعينة للتفتيش بمجرد طلب أعوان 

 2لسفن التي تتواجد في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي.لجمارك وهذا بالنسبة ال
س السواحل اوطنية لحر اللحة مصالإمكانية قيام أعوان  .جمن ق.ج 46تضيف المادة 

ئات والجزر يبالمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول على كل الته
 3البحرية للنطاق الجمركي.الاصطناعية والمنشآت المتواجدة في المنطقة 

 شياء:حق ضبط الأ  .ب
ي المجال الجمركي فأما الضبط  ،الضبط في مفهومه العام هو تقييد الشيء في طبيعته وتحركه

 نطاق الجمركي أو الإقليم الجمركي.الفيتعلق بالبضاعة محل الغش سواء أثناء تنقلها في 
 ما يلي: أن يحجزوا... »: من ق.ج.ج 2/ 241نصت المادة 

 البضائع الخاضعة للمصادرة   -
 التي تكون بحوزة المخالف... البضائع -
 . «...وثيقة أخرى مرافقة لهذه البضائع أي -

ضبط الأشياء يتمتع به كل أعوان الجمارك المؤهلين لإجراء الحجز اللذين تم ذكرهم وحق 
ادرة صورتين حجز الأشياء القابلة للمص ويأخذ ضبط الأشياء، المادةنفس رة الأولى من قفي الف

                                                           

 سالف الذكر.متضمن قانون الجمارك،  04 -17 رقم قانونمن  49المادة  -1
 من نفس القانون. 44المادة  -2
 سالف الذكر.متضمن قانون الجمارك،  04 -17 رقم قانون -3
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 . 1حتجاز الأشياءاوحق 
 حجز الأشياء القابلة للمصادرة :-

وسائل على البضائع محل الغش و ة، ويقع يعتبر الحجز عملا تحضيريا للمصادرة الفعلي
بما في ذلك الحيوانات ويكون هذا الحق مطلق إذا تمت معاينة  ،النقل المستعملة لارتكاب الغش

 جمركي فيكون حقالخارج النطاق  أما إذا تمت معاينتهاالجريمة في داخل النطاق الجمركي. 
قرتها الثانية والتي جاءت على سبيل في ف 250الحجز فيها مقيدا بالحالات الواردة في المادة 

 الحصر لا المثال وهي:
 نقطاع حتى وقت الحجز.االمتابعة على مرأى العين والتي تتم بدون   -
حالة التلبس بالجريمة والتي تقضي بضبط المتهم ببضائع محل الغش ينطبق عليها   -
 التهريب. وصف 
 ة القابلة للتهريب. بحيازة وتنقل البضائع الحساس الأحكام المتعلقةمخالفة   -
الإكتشاف المفاجئ لبضائع يتبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزها أو   -

 2في حالة غياب وثائق الإثبات عند أول طلب.
 حق إحتجاز الأشياء: -

حتجاز الأشياء من خلال المادة اجمارك في إطار البحث عن الغش حق المنح لأعوان 
 حتجاز ما يلي:اب لهمالتي سمحت و  .جمن ق.ج 241/2

ينصب غالبا هذا الحجز على وسائل  حيث ،البضائع التي تكون في حوزة المخالف  -
، ويجب 3النقل والوثائق التي ترافق البضائع الخاضعة للمصادرة وذلك لتدعيم عناصر الإثبات

 .4البضائع المحتجزة لا تتجاوز قيمة الغرامة الجمركية المحددة أن تكون

                                                           

 سالف الذكر.، متضمن قانون الجمارك، 10-98رقم  قانون -1
 نفس القانون. -2
 نفس القانون.  -3
 .22رحماني حسيبة، المرجع السابق ص -4
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 الفرع الثاني
 ء التحقيق الجمركيإجرا

 في حين ظل ،كان ولا زال إجراء الحجز الطريقة المثالية لمعاينة الجريمة الجمركية 
تحقيق الجمركي أمرا استثنائيا، لكن تطور مختلف أساليب الغش المستعملة الإجراء إلى  لجوءال

تأخذ  ياللجوء للتحقيقات التتطلب كتشاف الجرائم في لحظة وقوعها أمرا صعبا، ما اجعلت 
 النتيجة. لذلك أصبحإلى  بهدف الوصول دلةوقتا مطولا من أجل البحث والتحري وجمع الأ

 تحقيق إجراءا أساسيا في البحث عن مختلف الجرائم الجمركية.الإجراء 
ندما تلبس بالجريمة وذلك عالمتلبس بها وحالات اليتم اللجوء إليه في الحالات غير  

أو للتعرف على هوية المخالفين أو الشركاء أو المستفيدين  إضافية أدلةيستدعي الأمر جمع 
  1من الغش.

مختلف الحالات التي يتم فيها الكشف عن الجريمة .ج ق.جمن  252المادة ذكرت وقد  
ن يكون موضوع محضر المعاينة، أيجب  »نصها: بالجمركية عن طريق إجراء التحقيق الجمركي 

ثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط ، على إعوان الجماركأمن طرف  الجمركية التي تتم معاينتها الجرائم
 2«جمارك...العوان أعلى اثر نتائج التحريات التي يقوم بها  ،وبصفة عامة ...الواردة
نه يختتم التحقيق الابتدائي بتحرير محضر يسمى محضر المعاينة أإلى  ارةشوتجدر الإ 

 3مشرع قوة ثبوتية.ال عليه ىفضأقد و التحقيقات.  ليهاإالذي يمثل حصيلة النتائج التي توصلت 

 :لون لإجراء التحقيق الجمركيهالأشخاص المؤ  -أولا
 ،مدارة الجمارك دون سواهإتحقيق الجمركي على موظفي اللية القيام بهأالمشرع  حصر 

 حالتين: ينميز بنوفي هذا الصدد 
                                                           

 .29ص ،رحماني حسيبة، المرجع السابق -1
 سالف الذكر.متضمن قانون الجمارك،  ،04-17 رقم قانون -2
 مطيبي مبارك، التهريب الجمركي ووسائل مكافحته في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في العلوم الجنائية وعلالبن  -3

 .93-92ص  ، ص2010-2009بكر بلقايد، تلمسان، أبي، جامعة الإجرام
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 1إذا كان التحقيق الجمركي عاديا فيجوز لكل الأعوان إجراءه. -
أما التحقيق الذي يتم إثر مراقبة الوثائق والسجلات الحساسة فقد حصرت المادة   -

عوان بة على الأقل والأاسلطة إجرائه في أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رق 1فقرة  48
جمارك لاولهم أن يستعينوا بأعوان أقل رتبة منهم كما أجازت لأعوان  ،المكلفين بمهام القابض

صرفون وهذا عندما يت ،رتبة ضابط فرقة على الأقل القيام بمثل هذه الإجراءات اللذين لهم
أن  على وفقا لأمر مكتوب صادر من عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل

 .2يتضمن الأمر أسماء هؤلاء المكلفين المعنيين

  :سلطات المخولة لأعوان الجمارك في التحقيق الجمركيال -ثانيا
 ان الجمارك في إطار التحقيق الجمركي بصلاحيات إزاء الوثائق والأشخاص.يتمتع أعو  
: عندما يتعلق الأمر بالوثائق يتمتع أعوان الجمارك سلطات الأعوان إزاء الوثائق  .1

  :بسلطتين
  على الوثائق: الاطلاعحق  .أ

الوثائق التي يجوز لأعوان الجمارك السالف ذكرهم حق  .جمن ق.ج 48حددت المادة 
ض وكما يمكن حجزها في حالة رف ،تسليمالويتعلق الأمر بالفواتير وسندات  ،عليها عطلاالا

  3جمارك وهذا كله مقابل سند إبراءالالمخالف تقديمها عندما يطلبها أعوان 
صلة بالعمليات التي تهم الالكشف عن مختلف الوثائق ذات إلى  يهدف هذا الإجراء

ول اكالفواتير وسندات الشحن وجد غير مباشرة أو مصالح الجمارك، سواء بطريقة مباشرة
سواء في  وذلك في عدة أماكن، .4الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات التجارية وغيرها

محطات السكك الحديدية أو في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية أو في محلات 
                                                           

 .19حسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، المرجع السابق صأ -1
 سالف الذكر.متضمن قانون الجمارك،  04-17رقم  قانون -2

 .انون الق نفس - 3
 .86 ، صموسى بودهان، مرجع سابق - 4



كية والجزاءات المقررة لهاالجريمة الجمر  ةابعتمالفصل الثاني:                                                   
 

61 
 

ائع ل إليهم الحقيقي للبضومؤسسات النقل البري أو في محلات الوكالات وأيضا لدى المرس
دخلين تالمصرح بها لدى الجمارك وعند وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للم

، لدى مستغلي المستودعات الجمركية والمخازن في المجال التجاري أو الجبائي أو غيرها
 1.المؤقتة
عية بل الطبي الأشخاصمتعلقة بالطلاع على الوثائق لا يقتصر على الوثائق وحق الا 

 المعنوية سواء كانوا من القانون العام أو الخاص. يمتد أيضا للأشخاص
 حجز الوثائق-ب
أجاز قانون الجمارك لأعوان الجمارك إثر معاينتهم للجريمة الجمركية، أو عندما يكلفون   

يد عليها ليطلعوا على جميع الوثائق التي تهم إدارتهم وأن يضعوا ا بإجراء تحقيق جمركي أن
عند الحاجة من أجل تسهيل مهامهم ولإظهار الحقيقة وهذا سواء لدى الأشخاص الطبيعيين أو 

 2 .لمعنويين، وهذا كله مقابل سند إبراء
 سلطات الأعوان إزاء الأشخاص :  .2

تتقلص الصلاحيات الممنوحة لأعوان الجمارك حيال الأشخاص مقارنة بالصلاحيات 
 الوثائق، حيث في إطار إجراء التحقيق يقوم أعوان الجمارك بـ: الواسعة الممنوحة لهم إزاء

 سماع الأشخاص: -أ

جمارك القيام بإجراء سماع الأشخاص من أجل اللأعوان من ق.ج.ج  252تجيز المادة 
يضاحات مفيدة لمعلومات و  الحصول على تحقيق من كل الأشخاص الذي لهم صلة بالجريمة لا 

                                                           

 لف الذكر.سامتضمن قانون الجمارك،  04- 17رقم  من قانون 48  المادة - 1
 .ننفس القانو  من 48/4المادة  - 2
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يدة كون لديه معلومة مفيلكل من  نيسمعو حيث  ،ينمبلغ ،متهمين ،سواء بصفتهم شهود
 1ثر معاينة الجريمة الجمركية.إوتساعد في التحقيق 

جمارك ممارسة حق الاستجواب في جميع المناطق الفي ظل هذا الإجراء يحق لأعوان 
 2.الخاضعة للرقابة الجمركية. ومع كل شخص يدخل أو يخرج من الإقليم الجمركي

  حق تفتيش المنازل:  .ب
ول خت .جق.ج 47عوان المؤهلين لإجراء الحجز في المادة الأعندما تطرقنا لسلطات 

 تفتيش يهدفال. وكون 3لأعوان المؤهلين من طرف المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازلل
نطاق لاغشا داخل بطريقة غير مشروعة أو البضائع التي تمت حيازتها كل البحث عن إلى 

ع تحقيق الجمركي. مالعوان من تفتيش المنازل في إطار الأاك ما يمنع فليس هن ،الجمركي
  4.جراءالإهذا امة التي يقوم عليها عشروط الالمراعاة 

ة وهو عبارة عن وثيقة رسمي ،ينتهي التحقيق الجمركي دوما بتحرير محضر المعاينة
لال إليها من خوا نهائية التي توصلاليتضمن النتائج  ،جماركالمكتوبة صادرة عن إدارة 

 5قوم بها أعوان الجمارك.يتصريحات والتي المادية أو المعاينات السواء  ،التحقيقات

                                                           

 سالف الذكر.متضمن قانون الجمارك،  04 -17 رقم قانون - 1
 .37ص  ،رحماني حسيبة، مرجع سابق  2-
 سالف الذكر.، متضمن قانون الجمارك، 10-98رقم  قانون - 3
 ،ومتابعة الجرائم الجمركية، مذكرة ماستر في القانون العام، تخصص قانون الأعمالخشابية مريم، غرارة نورة، معاينة  - 4

    .21، ص 2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
في الجرائم الجمركية، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جبائي، كلية  يدور القاضي الجزائ ،بوسرية بسمة - 5
 .93، ص2013/2014جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،سياسيةالعلوم الق و حقو ال
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 الفرع الثالث
 البحث عن الجريمة الجمركية بالطرق الأخرى

توسع المشرع في طرق البحث عن الجريمة الجمركية سعيا منه على تضيق النطاق  
البحث عن الجريمة الجمركية بالطرق القانونية فأجاز  ،على كل إخلال يمس التشريع الجمركي

الأخرى أهمها تحقيقات الشرطة القضائية والمستندات والمعلومات الصادرة عن السلطة الأجنبية 
  1.ج.من ق.ج 258وهذا من خلال المادة 

 تحقيقات الشرطة القضائية:  -أولا
رائها التي يهدف من و  بتدائي الذي يمثل مجموعة الإجراءاتويتعلق الأمر بالتحقيق الا 

وهذا يدخل  2الكشف عن الجريمة. تسهل وتساعد فيالتي  دلةالأأكبر قدر ممكن من جمع ل
شرطة لاتحريات العادية التي يباشرها ضباط وأعوان الضمن مهام الشرطة القضائية في إطار 

ن مسواء من خلال تعليمات وكيل الجمهورية أو  ،قضائية بمجرد علمهم بحصول الجريمةال
 3جراءات الجزائية.الإويخضع هذا التحقيق لأحكام قانون  ،نفسهمأتلقاء 
 تحقيق الابتدائي:القضائية في إطار الشرطة السلطات ضباط  .1

 أثناء مباشرة التحقيق تتمتع الشرطة القضائية بعدة صلاحيات وهي كالتالي:  
 : تفتيش المساكن .أ

ر تحقيق الابتدائي الذي يرمي لإظهايدخل التفتيش ضمن الإجراءات المتخذة في إطار ال
عدة  وضعت ،الأفراد كرامةلكون هذا الإجراء يمس  احقيقة جريمة معينة وقعت بالفعل. ونظر 

 إذ يجب على القائم بالتفتيش: ،قيود لمباشرته
 إجراء التفتيش في مسكن الشخص بحضوره وتحت إشرافه. -

                                                           

 سالف الذكر.متضمن قانون الجمارك،  04-17رقم  قانون - 1
 .11، ص 2008في أصول المحاكمات الجزائرية، طبعة أولى، جامعة دمشق، الابتدائيالجوخدار حسن، التحقيق  - 2
 .46ص  ،رحماني حسيبة، مرجع سابق - 3
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ء في التفتيش فلا يجوز البد حترام المدة الزمنية المحددة من قبل المشرع لمباشرةا -
 1مساء. 8صباحا ولا بعد  5تفتيش المنازل قبل الساعة 

 :حجز الأشخاص للنظر .ب
 عتماشيا ميجوز لضباط الشرطة القضائية حجز الأشخاص في إطار التحقيق وهذا 

 ،هشرطة القضائية القيام بالتحريات الأولية على أكمل وجالط باليتمكن ض ،مقتضيات التحقيق
ويخطر  ،ساعة 48ه تحت الحراسة لمدة لا تتجاوز ضعتوقيف الشخص المتهم وو  لهمفيمكن 

رف مع وضع تحت تص ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر، بذلك وكيل الجمهورية
ن كتابي تمديد مدة الحجز بإذ مكنتصال بعائلته. كما يالموقوف كل الوسائل التي تمكنه من الا

 من وكيل الجمهورية.
ها ضبط يحقيقة الجرائم ومرتكبعن كشف الفي إطار  ائيةالقضشرطة اليجوز لضباط كما 

كما يعتبر أيضا طريق أخر للبحث عن الغش الجمركي التحقيقات  2متعلقة بالجريمة.الشياء الأ
قتصادية لأعوان المنافسة والأسعار والجودة ومراقبة الجبائية لأعوان الضرائب والتحقيقات الا

ائم بتدائية للبحث عن الجر تحقيقات الااللأعوان الجمارك القيام بيمكن أخرى الغش ومن جهة 
حول البضائع محل الغش أو مرتكبي  كافيةالجمركية عندما لا يتوفر لديهم المعلومات ال

معاينة لابتدائي عندما لا يتوفر في محضر االمخالفة. ويأخذ التحقيق الجمركي شكل تحقيق 
 3.وهريوهذا بشرط أن لا يتعلق العيب بإجراء ج ،ا التحقيق الجمركيمواصفات التي يتطلبهالكل 

 :المعلومات والمستندات الصادرة عن السلطات الأجنبية  -ثانيا 
المتمثلة  ،تعد مختلف المعلومات والمستندات الصادرة من طرف سلطات البلدان الأجنبية 

بحث طريقا أخر لل ... ة العدل، وزار في الجهات الرسمية كمصالح الجمارك، الشرطة القضائية

                                                           

  .47،49،50ص ص،  ، ي حسيبة، مرجع سابقرحمان - 1
 ،46ص  ،كرماش هاجر، مرجع سابق - 2
 سالف الذكر. ،متضمن قانون الجمارك 04-17رقم  ن قانونم 285المادة  - 3
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فضلا عن المعاينات »والتي تنص:  .جق.جمن  258جمركية وهذا بموجب المادة الجريمة العن 
ومتابعتها بجميع الطرق القانونية بما فيها  يمكن إثبات الجرائم الجمركية ،التي تتم بواسطة المحاضر

مة أو معدة من طرف سلطات دولة أجنبية، التقارير والخبرة وكل الوثائق الأخرى، حتى وا ن كانت مقد
 1«.وكذا وسائل الإثبات المقدمة على دعائم إلكترونية..

سلطات العلى هذه المعلومات المختلفة الصادرة من طرف  لاعتمادويرجع سبب ا 
د قصد مكافحة الجريمة العابرة للحدو  ،ا بينهامحاجة مختلف الدول للتعاون في إلىجنبية الأ

التي تتخذ عدة أشكال والتي لا تقدر دولة واحدة التصدي لها. وهذا ما  ركيةكالجريمة الجم
و أالتعاون سواء ثنائية منها  اتفاقياتتكاثف الجهود الدولية من خلال إبرام وجوب فرض 
 2جال.متصلة بهذا المالطراف المتعلقة بمكافحة الجريمة وتبادل مختلف المعلومات الأمتعددة 

 :ي الخاصةأساليب التحر  -ثالثا 
  ستعانة بأساليب التحري الخاصة من أجل معاينة الجريمة الجمركية وهذايمكن الا 

 جوءالل مكني » متعلق بمكافحة التهريب التي تنص :ال 06-05من الأمر  33بموجب المادة 
أساليب تحر خاصة من أجل معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وذلك طبقا لقانون إلى 
 3«ات الجزائيةاءالإجر 

، الذي كرس هذه المعدل والمتمم 2006الجزائية لسنة  الإجراءاتبالرجوع لقانون  
الخاصة  أساليب التحريإلى  تحقيق اللجوءالنجده قد أجار لوكيل الجمهورية وقاضي الإجراءات 
مختلف  مشرعالوذكر  ،ذلك التحقيق المرتبطة بجريمة معينة مقتضياتقتضت ا في حالة ما

                                                           

 سالف الذكر. متضمن قانون الجمارك، 04- 17رقم  قانون - 1
امعة ج كلية الحقوق والعلوم السياسية،ه في القانون، سعادنة العيد العايش، الإثبات في المواد الجمركية، مذكرة دكتورا - 2

 .47، 45ص ، ص،2006باتنة، 
 سالف الذكر.معدل ومتمم،  ،متعلق بمكافحة التهريب ،06-05رقم  الأمر - 3
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وهي  1من قانون الإجراءات الجزائية 18مكرر  65إلى  5مكرر  65الأساليب في المواد  هذه
 على النحو التالي : 

 : تسجيل الأصوات .أ
تتم هذه العملية من خلال تركيب مجموعة من الأجهزة والتقنيات المبتكرة التي تسمح 

ا في تواجدو  لتقاط الصوت والمحادثات المتفوه بها من طرف شخص أو عدة أشخاص سواءاب
 مكان عام أو خاص. حيث يباشر هذا الإجراء بدون معرفة الشخص الذي طبق عليه. 

 : لتقاط الصورا  .ب
لتقاط الصور لشخص أو عدة أشخاص ايتعلق الأمر بوضع تقنيات خاصة تسمح ب

 2علم المعني بالأمر. دونبو يتواجدون في مكان معين 
 : اعتراض المراسلات -ج

ه عملية تتم من خلالها مراقبة سرية للمراسلات اللاسلكية أو السلكية يعرف هذا الإجراء بأن
في إطار البحث والتحري عن الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم 

 3في ارتكاب الجريمة، وتتم هذه المراقبة عن طريق اعتراض أو تسجيل أو نسخ المراسلات.
  التسرب:-د

الشرطة القضائية بمراقبة الأشخاص من قيام ضابط أو عون  يعرف التسرب على أنه
وذلك تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية الذي ينسق  ،شتبه بهم بارتكاب الجريمةاالذين 
وية مستعارة ستخدام هاولتحقيق هذا الغرض يسمح لضابط الشرطة القضائية أو العون ب ،العملية

 :وأن يقوم عند الضرورة بالأفعال التالية

                                                           

 1966يوليو  8مؤرخ في  ،155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006ديسمبر  20مؤرخ في  ،22-06قانون رقم  - 1
 .2006ديسمبر  24، صادرة في 84ج،ر،ج،ح،عدد اءات جزائية،ومتضمن قانون الإجر 

 .166ص  ،أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق - 2
 الف الذكر.س،  جزائيةالالإجراءات من قانون  5مكرر  65المادة  - 3
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تسليم مواد أولية أو أموال أو وثائق أو معلومات ذات صلة ، نقل ،حيازة ،قتناءا -
 مباشرة بالجريمة.

وضع تحت تصرف مرتكبي الجريمة كل الوسائل للقيام بالعملية ولا تعد هذه  -
كاب الجريمة لكونها تدخل ضمن المهام المسند لضابط تر االأفعال تحريضا على 

 1أو عون الشرطة القضائية.

 شروط اللجوء للأساليب الخاصة للتحري : -2
 كالتالي: وهيستفاء مجموعة من الشروط الا تقبل ولا تكون هذه الأساليب صحيحة إلا ب 
يجب أن تتم هذه الإجراءات بمناسبة الجرائم المحددة على سبيل الحصر المتعلقة    -

لجة م الماسة بأنظمة المعاالجرائ بجرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،
 رهاب وجرائم السرقة والفساد.الإالألية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، جرائم 

يجب أن تتم هذه الإجراءات في حالة تلبس بجريمة أو بمناسبة التحقيق الابتدائي  -
 الذي يجريه قاضي التحقيق. 

 الحصول على إذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص إقليميا. -
صالات تجب أن يحتوي هذا الإذن على كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاي -

عتراض المرسلات وتسجيل التقاطها والأماكن المقصودة لما يتعلق الأمر باالمطلوبة 
أشهر قابلة للتجديد.  4قصاها ألتقاط الصور ويجب أن يكون الإذن محدد لمدة االأصوات و 

  2تحت طائلة البطلان. وهذا مكتوب ومسببايخص التسرب يكون الإذن  اأما فيم

                                                           

 .قانونالنفس  من  12مكرر  65المادة  - 1
 .49ابق ص كرماش هاجر، مرجع س-  2
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 ثانيالمطلب ال
 متابعة الجريمة الجمركية

الفة ( لتسوية النزاع القائم بين مرتكب المخالأولفرع اليتم اللجوء للمتابعة القضائية ) 
دارة الجمارك وذلك بتحريك دعو ال نيابة لاعمومية تحركها وتباشرها  ىسواء دعو  ،ينيجمركية وا 

نزاع خارج أروقة القضاء العوى جبائية تباشرها إدارة الجمارك. كما يمكن تسوية ود ،العامة
 .(الثاني فرعال) عن طريق المصالحة الجمركية

 الفرع الأول
 المتابعة القضائية

مركية على ج جريمة همالمتابعة القضائية بإحالة الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب تمت
طبقا لأحكام القانون الجمركي وهذا حسب المادة  ،تهمالجهة القضائية المختصة قصد محاكم

حيث تتولد عن الجريمة الجمركية دعويين هما دعوى عمومية تحركها ، 1..جمن ق.ج 265
 259ودعوى جبائية تتولى مباشرتها إدارة الجمارك وهذا بموجب المادة  نيابة العامةالوتباشرها 
 : الجرائم الجمركية لقمع »:بنصها  .جمن ق.ج
  تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات - 
 2 «تمارس إدارة الجمارك الدعوة الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية -

 :الدعوى العمومية -أولا 
قرار حق إقصد يقصد بالدعوى العمومية ذلك الطلب الذي توجهه النيابة العامة للقضاء  

هي  . فالدعوى العموميةلجانيعن طريق إثبات وقوع الجريمة ونسبها ل ،المجتمع في العقاب
قامة اسلطات القضائية بالإلى  اللجوء سم المجتمع من أجل إثبات وجود جريمة معاقب عليها وا 

                                                           

 سالف الذكر.، متضمن قانون الجمارك، 04-17رقم  قانون - 1
 سالف الذكر.، متضمن قانون الجمارك، 10-98رقم  قانون - 2
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لنيابة حيث تمارس ا ،الدليل المادي لإجرام الجاني وتوقيع الجزاء المقرر لتلك الجريمة قانونا
ة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك على كل من العامة الدعوى العمومي

ابة باشره بواسطة النيييرتكب مخالفة جمركية، وعليه فإن هذه الدعوى حق عام للمجتمع 
  1.العامة
 :العمومية ىعو خصائص الد .1

 :خصائص هي ةتتميز الدعوة العمومية بعد 
 : العمومية .أ

موضوعها الذي يتصف بطبيعة عامة كونه  تستمد الدعوة العمومية هذه الخاصية من
يحمي مصلحة عامة تتعلق بإثبات أو نفي حق الدولة في العقاب، وترجع عموميتها كذلك 

ن نيابة العامة المكونة مالمتمثلة في المختصة بتحريك ومباشرة الدعوى السلطة اللصفة 
مشرع لعامة. ورغم أن النيابة االوهم قضاة  ،مجموعة من القضاة المعينين خصيصا لهذه الغاية

دعوى في بعض الجرائم أو إزاء بعض المتهمين على الفي بعض الحالات قيد سلطة تحريك 
 نيابة العامة صاحبةالضحية أو الحصول على ترخيص. فإنه تبقى التقديم شكوى من 

  2ختصاص الأصيل في رفع الدعوى العمومية ومباشرتها.الا
 : الملاءة .ب

تهام سلطة تقديرية تقضي بأنها حرة في متابعة المتهم وتوجيه الانيابة العامة بالتتمتع 
إليه أولا. فبصفتها ممثلة لحق المجتمع تتمتع بسلطة تقديرية في ممارسة مهامها، حيث يجيز 
لها القانون حق حفظ الأوراق. وما دامت الدعوى العمومية في المادة الجمركية تنحصر على 

ن النيابة نسبة للمخالفات الجمركية فإالفقط، أما ب الجنح تطبيق العقوبات فإنها تقتصر على

                                                           

 . 23صد.س.ن  عنابة، دار الحكمة للنشر والتوزيع، التحقيق القضائي، أحسن بوسقيعة، - 1
 .88ص مرجع سابق، عبدلي حبيبة، - 2
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 هاحي نص صريح يمنأعمومية فيها، حيث لا يوجد الدعوى الالعامة لا تملك أي حق لممارسة 
 1القيام بهذا العمل. حق

 :عدم جواز التنازل عن الدعوى العمومية ج.
بدأ لدعوى يخضع لمتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها. فتحريك ا نجد حالتين،هنا 

 ونهاكرجوع فيها، اليخضع لمبدأ عدم جواز التنازل عنها أو  ىالملاءة سابقا، أما مباشرة الدعو 
 2تتعلق بمصلحة عامة لذلك لا تمنح النيابة العامة سلطة التصرف فيها.

 :الجبائية ىالدعو  -ثانيا
من  259في المادة كتفى بالإشارة إليها الم يتطرق المشرع الجمركي للدعوى الجبائية و 

رسوم القمع الجرائم الجمركية وتحصيل الحقوق و إلى  عتبرها دعوى تهدفابحيث  .جق.ج
تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات ... »تي: جمركية حيث وردة المادة كالآال

 3«...عموميةتمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى ال الجبائية ويجوز للنيابة العامة أن
تجدر الإشارة أنه كانت إدارة الجمارك تستقل بالدعوى الجبائية لوحدها لغاية تعديل كما 

حيث أصبح من الجائز للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية  ،1998قانون الجمارك لسنة 
تب ر مخالفات، فالجنايات والجنح يتالبالتبعية للدعوى العمومية. ويتعلق الأمر بالجنح دون 

 4مخالفات فلا يترتب عنها سوى دعوى جبائية.العنها دعوى عمومية وجبائية، أما 

 :أساليب مباشرة الدعويين -ثالثا
عوى دالعمومية الدعوى اللم يتضمن قانون الجمارك أية إشارة لأساليب مباشرة كل من 

مسائل ال ت فياختصاص المحكمة التي تبمنه على  272نص في المادة الجبائية، مكتفيا بال

                                                           

 .52ورة، مرجع سابق، صخشابية مريم، غرارة ن - 1
 .25التحقيق القضائي، مرجع سابق، ص  أحسن بوسقيعة، - 2
 سالف الذكر.، متضمن قانون الجمارك، 10-98رقم  قانون - 3
 .120ص  ،بن الطيبي مبارك، مرجع سابق - 4
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جمركية وسكت النص على ذكر أساليب مباشرة الدعويين وهي الجرائم الجزائية بالنظر في ال
 1إحالة ضمنية للقواعد العامة المقررة في هذا المجال.

ترفع  دعوىالفإن  ،بالرجوع للقواعد العامة المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائيةو  
تلبس بالجنحة أو عن طريق طلب فتح ال و إجراءعن طريق التكليف بالحضور أللمحكمة 

تحقيق قضائي، وطالما أن قانون الجمارك لم ينص على خلاف ذلك فهذه الأساليب التي تطبق 
 2مجال الجمركي.الفي إخطار جهات الحكم بالدعويين سواء العمومية أو الجبائية في 

 التكليف بالحضور :  .1

 في الجرائم الجمركية، ولغياب نص تعمالااسيعد التكليف بالحضور الإجراء الأكثر  
 في الجرائم الجمركيةصريح في قانون الجمارك ينظم هذا الإجراء أمام المحكمة التي تنظر 

رجوع للقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائية، حيث يتم تكليف المتهم التعين 
 من كل إدارة مرخص لها بذلك قانونا. طلب النيابة العامة أو على المحكمة بناء إلى  بالحضور

يتضمن التكليف الواقعة التي قامت عليها الدعوى والنص القانوني الذي يعاقب عليها 
ضافة لتعيين صفة المتهم أو  والمحكمة التي رفع إليها النزاع، ومكان وتاريخ الجلسة وا 

 ومن هنا نميز بين حالتين: 3الشاهد.
ركية والتي تتولد عنها دعوى عمومية تحركها إذا كانت الدعوى تتعلق بجنحة جم -

كون التكليف هنا يفوتباشرها النيابة العامة، ودعوى جبائية تحركها وتباشرها إدارة الجمارك 
بالحضور المسلم بناء على طلب النيابة العامة يغني عن أي تسليم أو تكليف أخر 

مارك الجزائي فتكون إدارة الجبالحضور. إلا إذا قررت النيابة العامة حفظ الدعوة في شقها 

                                                           

 سالف الذكر.، متضمن قانون الجمارك، 10-98رقم  قانون -  1
ر في المواد الجمركية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، بواسطة المحاض الإثباتلعور محمد،  -2

 .55 ، ص2006/2009
 .56 ص ،نفسهمرجع   -3



كية والجزاءات المقررة لهاالجريمة الجمر  ةابعتمالفصل الثاني:                                                   
 

72 
 

ة الحكمة التي تبت في المسائل الجزائيإلى  تكليف مرتكب الجنحة للحضورإلى  مضطرة
 من أجل الفصل في الدعوى الجبائية.

دارة لإدعوى بمخالفة جمركية والتي تتولد عنها دعوى جبائية فقط، فالأما إذا تعلقت  -
ت في المحكمة التي تبإلى  لفة بالحضورجمارك لوحدها أن تقوم بتكليف مرتكب المخاال

 1مواد المخالفات.
 إجراء التلبس بالجنحة :   .2

منه دون أن  2512و 241/3أشار قانون الجمارك للتلبس بالجنحة الجمركية في المواد 
رجوع التلبس بالجنحة. فبالالمحكمة وفقا لإجراءات إلى  يتضمن أحكاما خاصة بإحالة الدعوة

حبس جمهورية إصدار أمر بالكيل و تنظم إجراء تلبس بالجنحة نجدها تجيز ل للقواعد العامة التي
 ستجوابه عن هويته وعن الأفعال التي نسبت إليه وهذا بتوفر شرطين:االمتهم وهذا بعد 

 معاقب عليها بالحبس. بجنحةإذا تعلق الأمر  -
 حالة عدم إخطار قاضي التحقيق بالوقائع. -

متلبس بها، وتحدد جلسة الجنح الة طبقا لإجراءات المحكمإلى  مع إحالة المتهم فورا
بتداء من تاريخ صدور أمر بالحبس. مع الإشارة اأيام  8للنظر في القضية في اجل أقصاه 

 انه لا تطبق هذه الإجراءات على القاصر.
يحق للمتهم طلب مهلة لتحضير دفاعه، ومن جهة أخرى إن لم تكن الدعوى مهيأة  كما

فالة أو أو بك احتياطياة تأجيلها لأقرب جلسة مع الإفراج عن المتهم للحكم فيجوز للمحكم
  3مركي.جالمجال المتلبس بها في الجنح السالفة تطبق في البدونها. وكل هذه الإجراءات 

                                                           

 .56 ، صسابقجع مر ، ر في المواد الجمركيةبواسطة المحاض الإثباتلعور محمد،  - 1
 ، سالف الذكر.، متضمن قانون الجمارك10-98رقم  قانون - 2
 .102-101ص  سعادنة العيد العايش، مرجع سابق، ص - 3



كية والجزاءات المقررة لهاالجريمة الجمر  ةابعتمالفصل الثاني:                                                   
 

73 
 

 طلب فتح تحقيق قضائي:  .3

من قانون الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهورية عند الضرورة وفي مواد  66تجيز المادة 
ع تحقيق بوقائالمخالفات. طلب إجراء تحقيق قضائي عن طريق إخطار قاضي الجنح وال

لة بحيث يقوم باتخاذ التدابير اللازمة والكفي ،تحقيقالالدعوى بواسطة طلب افتتاحي لإجراء 
لى إ ن تبين له أن الوقائع تعد مخالفة أو جنحة يأمر بإحالة الدعوىا  لكشف حقيقة الوقائع. و 
 1في الدعوى. المحكمة المختصة للنظر

تهام وتبين لها أن الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة وعند رفع أوراق الدعوى لغرفة الا
 تقوم بإحالة الدعوى للمحكمة المختصة. 

ستئناف أوامر قاضي التحقيق التي يجوز للنيابة اكما يجيز القضاء لإدارة الجمارك  
أنه لا رفة الإتهام التي تقضي بالعامة استئنافها كما لها حق الطعن بالنقص في قرارات غ

 ترابالويمنع على كل متهم بجنحة جمركية والمقيم بالخارج من مغادرة  2وجه للمتابعة.
 3مالية المستحقة.الالوطني بدون تقديم كفالة أو إيداع مبلغ يضمن دفع العقوبات 

 الثانيالفرع 
 المتابعة الإدارية )المصالحة(

غير أنه ...»تالي : الك .جمن ق.ج 265/2المادة في الجمركية ورد ذكر المصالحة  
لى بناء ع ،الجمركية لجرائمابإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب  يرخص لإدارة الجمارك

 4....« طلبهم

                                                           

 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، سالف الذكر. 22-06قانون رقم  - 1
 .101ص ،عبدلي حبيبة، مرجع سابق - 2

 سالف الذكر. متضمن قانون الجمارك، 04-17رقم  من  قانون 277المادة   3-
 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. 10-98قانون رقم  -4 
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رك ختياري لإدارة الجمااية وهي إجراء ئاضتعد المصالحة طريقا بديلا للمتابعة الق 
ن إدارة الجمارك والمخالف للتشريع الجمركي لإنهاء تفاق بياهي عبارة عن ف ،وليس وجوبي

ف مقابل أن يقوم المخال، النزاع بطريقة ودية بعيدا عن أروقة المحاكم وأي رقابة قضائية
 1.بدفع قيمة نقدية في حدود الغرامة القانونية المطلوبة

 :الأشخاص المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية -أولا 
مع الأشخاص المتبعين بسبب ارتكابهم اء المصالحة أسند المشرع صلاحيات إجر 

ة فتشيمئيس ر المدير الجهوي للجمارك، للجمارك، العام  ريإلى كل من: المدلمخالفات جمركية 
لجمارك، حيث ينحصر حق منح المصالحة على هذه الأعوان دون غيرهم، وتعد أي ا أقسام

 2.خص مانح المصالحةمصالحة مقدمة خارج هذه القائمة باطلة لعدم أهلية الش

 شروط إجراء المصالحة الجمركية :  -ثانيا 
أو شكلية سواء شروط شروط مجموعة من ال ن تستوفيألصحة المصالحة يجب 

 .موضوعية

 عية:و الشروط الموض .1

جريمة محل المصالحة قابلة الكون تن أالمصالحة  لصحةيشترط قانون الجمارك  
ها فصجمركية تقبل المصالحة مهما كان و الجرائم الكل ن أن كانت القاعدة العامة ا  للمصالحة و 

من  265جاءت به المادة  3تهريب، فقد ورد على هذه القاعدة استثناءالعمال أالجزائي ما عدا 
وهو عدم جواز المصالحة في المخالفات المتعلقة  ،متممالمعدل و ال 1998لسنة  .جق.ج

                                                           

  .275-274  ص ص ، ة، مرجع سابقحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركيأ - 1
وكذا جراء المصالحة دارة الجمارك المؤهلين لإإيحدد قائمة مسؤولي  2016أبريل   القرار المؤرخ في  من 2المادة  - 2

 .2016مايو  25صادر في  ،31ج،ر،ج،ج عدد  ،نسب الإعفاءات الجزئية 
الجزء  ،لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية وسياسيةالمج، تهريبالالمصالحة في جرائم بن مرزوق عبد القادر،  -3 

 .9-8 ص  ص 2004، جامعة تلمسان، 1، عدد41
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أ ضائع المقلدة أو المتضمنة علامات منشكالب ،الاستيراد أو تصدير دبالبضائع المحظورة عن
 1.امة....الخعمزورة أو المؤلفات والكتب المخالفة للآداب ال

عمال أوهو منع المصالحة في  اء خاصاستثنا 21في مادته  06-05مر ضاف الأأكما 
رع على مشالفقد حصرها  ،وهذا يعد تقليصا لمجال تطبيق المصالحة الجمركية ،التهريب

 2كية.جمر المكاتب البضائع عبر الراد وتصدير يي تضبط بمناسبة استالمخالفات الت
المصالحة، والا  منحعوان المؤهلين قانونا لن تصدر المصالحة من الأأكما يجب  

 3كانت باطلة.
 الشروط الشكلية:  .2
ب ن يبادر الشخص المتابع بسبأ: يستوجب قانون الجمارك  جماركالتقديم طلب لإدارة  .أ

 ،جمارك المؤهلين قانونا لمنح المصالحةالدارة إحد مسؤولي أإلى  قديم طلبمخالفة جمركية بت
رادة إعبير عن تالن يتضمن ألمشرع لم يخضعه لشكليات معينة يكفي اف ،ويكون الطلب كتابي

 المخالف الصريحة لإنهاء النزاع عن طريق المصالحة.
 متصالح: الهلية أ .ب
را ن كان قاصإف ،إجراء المصالحةن يتمتع صاحب الطلب بأهلية كاملة قصد أيجب  -

 هلية فيحل محله ولي أو وصي.حدى عوارض الأإهليته أأو اعترضت 
ي مرحلة من مراحل أيم طلب المصالحة في دجز تقلم ين المشرع أشارة تجدر الإ -

الدعوى. فإذا طلبت قبل صدور حكم نهائي فإنها تقضي بموجبها كلا من الدعوى العمومية 
 5لا يجوز طلب المصالحة.صدور حكم نهائي ف بعد أما ،4والجبائية

                                                           

 سالف الذكر.، متضمن قانون الجمارك، 10-98رقم  قانون - 1
 ، سالف الذكر.معدل ومتمم ،متعلق بمكافحة التهريب 06-05 رقم مرأ - 2
 .9ص بن مرزوق عبد القادر، مرجع سابق، - 3
 .10ص  ،هسنفمرجع   - 4
 المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. 04-17من قانون رقم  265/6المادة  - 5
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 : دارة الجماركإموافقة ج.
ديل جازها المشرع كطريق بأنما إالمصالحة في التشريع الجزائري ليست حق للمخالف. 

 دارة الجمارك بسلطة تقديرية في قبولها أو رفضها. إللمتابعة القضائية حيث تتمتع 
حول ثم ي ،ان قد استوفى الشروط اللازمةذا كإتقوم بدراسة ملف طلب المصالحة حيث 
 منرد صدور أي الهيئة المؤهلة قانونا لإجراء المصالحة. وفي حالة عدم إلى  هذا الطلب

 1.، فيفهم منه رفضها للطلبجماركالدارة إطرف 
محلية للمصالحة وهذا حسب الان اللجوطنية أو اللجنة الكما تخضع المصالحة لرأي  

 .المتغاضى أو المتملص منها الحقوق والرسومطبيعة المخالفة ومبلغ 
نة أو السفيالجريمة ربان  عندما يكون المسؤول عن علاهأ ةمذكور اللجان الي أولا يلزم ر  
ضى عنها اغيساوي أو يقل مبلغ الحقوق والرسوم المت المركب الجوي أو المسافر أو عندماقائد 

دج 1.000.000ق الداخلية أقل من أو قيمة البضائع المصادرة في السو  أو المتملص منها
  2أو تساويها.

 :نواع المصالحة أ-ثالثا 
 :أشكالا متعددة تأخذ المصالحة الجمركية 

 المصالحة المؤقتة: .1

، لطة الوصيةسالاستلزمت القضية موافقة  ما تعد بمثابة تمهيد للمصالحة تتم في حالة
رامة التي له المصالحة ودفع الغرادة المخالف بقبو إوتتم بواسطة وثيقة مكتوبة تحتوي على 

رغم ذلك  ،عليها ةلا بعد المصادقإتسجل عليه ولا تعتبر هذه التعهدات سارية المفعول 

                                                           

جمركية بوجه خاص، دار هومة، طبعة الجزائية في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الحسن بوسقيعة، المصالحة أ - 1
 .115الجزائر، ص ، 2013

 سالف الذكر.، متضمن قانون الجمارك،  04-17رقم  من قانون 5-265/4المادة  - 2
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سؤول ويتولى م ،غاية المصادقة عليهاإلى  اع مؤقتانز هام لكونها توقف ال أثريكون لها 
 1المصلحة التي عاينت المخالفة بتوقيع هذه الوثيقة.

  المصالحة النهائية: .2

ين سواء إدارة طرفالعلى  التزاماتترتب للنزاع، حيث هي الوثيقة النهائية التي تضع حد 
 ،الجمارك أو المخالف، حيث يمكن لكل طرف المطالبة بحقوقه المذكورة في عقد المصالحة

عن البضاعة  دارة الجمارك برفع اليدإبدل المصالحة المتفق عليه وتلتزم  ديدلف بتساويلتزم المخ
حكمة المإلى  وزة ما لم تكن محل مصادرة وتقوم بتوجيه نسخة من المصالحة النهائيةالمحج

 2لإيقاف الإجراءات القضائية.

 ثار المصالحةآ -رابعا 
ساسيان أران ثأقانونية عديدة أهمها حسم النزاع ويترتب على ذلك  اثار آترتب المصالحة 

 ثر التثبيت.أثر الانقضاء و أهما 

 ثر الانقضاء : أ .1
دعويين لاب المصالحة الجمركية التي تقدم قبل صدور حكم نهائي انقضاء كل من ترت

 3.الجريمة المرتكبة آثارلمحو  إضافةائية معا، جبالعمومية وال

 اثر التثبيت :  .2

قوق لصالح ثر تثبيت الحأبتثبيت الحقوق لطرفي المصالحة وغالبا ما يكون  الأمريتعلق 
 ،المصالحة الذي يمثل مبلغ من المال يقدمه المتصالحفتتحصل على مقابل  ،الجمارك إدارة

                                                           

قرقط سميرة ، المصالحة الجمركية تنفيذها وبطلانها، مذكرة ماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  - 1
 .17، ص2013/2014محمد خيضر، بسكرة، 

 .18، صمرجع نفسه- 2
 .24، ص2002، 24، العدد للإدارةمجلة المدرسة الوطنية ، ة في التشريع الجزائريالمصالحة الجمركينعار فتيحة،  -3
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جيل عقد لا بتسإجمارك الوفي هذه الحالة لا تنتقل الملكية لإدارة  ،مقابل عقارالما قد يكون ك
 دارةإمخالف من خلال قيام الثر مثبت لحق أالصلح وفقا للقواعد العامة. كما يكون للمصالحة 

من دفع  لا يعفيه ، مع الإشارة أن هذاها ورفع اليد عنهاالمحجوزة لصاحب الأشياءالجمارك برد 
 1تسديدها. عليهالحقوق والرسوم الواجبة 

ا لكونهة ثار المصالحآخرون فلا تمتد اليهم ما بالنسبة للغير كالشركاء أو الفاعلون الآأ 
جمارك فقط، حيث لا يحتج الغير الذين شاركوا الدارة إتقتصر على الطرف المتصالح مع 

 2من معاقبتهم.هذا منع يتهم في ارتكاب الجريمة باعتراف المتصالح، حيث لا الم
 :بطلان المصالحة -خامسا

ذا تخلف احدها إثارها القانونية آلا تحدث المصالحة   لا اذا استوفت شروط صحتها، وا 
 تكون المصالحة باطلة وينعدم وجودها.

 دارة الجمارك : إعدم اختصاص ممثلي  .1
وأي مصالحة تبرم مع  المؤهلين قانونا لمنح المصالحة. الأعوان مشرع قائمةالحدد 

موظف غير مفوض بإجرائها تعد لاغية، كما تعد باطلة كل مصالحة تبرم مع مخالف ناقص 
 كأن يكون مجنون، معتوه أو سفيه. تهلأهلي

طار المصالحة، فهم ملزمون بعدم تجاوز إجمارك في اللي و نسبة لاختصاصات مسؤ الفب
المصالحة  حخرق الحالات التي تتطلب فيها لمنصاتهم المقررة قانونا. كذلك عدم تصاحدود اخ

 . 3لجنة الجهوية للمصالحةالمصالحة أو لخذ رأي اللجنة الوطنية لأ
 سباب البطلان : أتوفر   .2

الحة للطبيعة التعاقدية للمص الكن نظر  ،سباب بطلان المصالحةأجمارك اللم يذكر قانون 

                                                           

 .55-54ص ص  ،مرجع سابققرقط سميرة،  -1
 .27-26 ص نعار فتيحة، مرجع سابق، ص -2
 .54. صقرقط سميرة، مرجع سابق، ص -3 
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 تطبق عليها القواعد العامة لبطلان العقد وهي:الجمركية نجدها 
  الإكراه: .أ

دارة الجمارك مارست إن أسباب بطلان المصالحة متى ثبت أكراه سببا من يمثل الإ
قضائيا  هتتهديده بإحالة القضية للنيابة العامة لمتابعكري المصالحة جكراه على المخالف ليالإ

 1تصالح معها.في حالة لم يرغب في ال
 : في الواقعالغلط   .ب

في  ةمتمثل في بطلان المصالحالثر الغلط أهو كل تصور للواقع عكس حقيقته وينتج 
 جمارك بالتصالح مع مسؤولالمتصالح. كما لو قام مسؤول الشخص الحالة ما تعلق الغلط ب

ط صلة نه ليس المخالف بل له فقأنه مرتكب المخالفة الجمركية وليكتشف بعد ذلك أمعتقدا 
ن أذا ما انصب الغلط على موضوع النزاع كإمصالحة اللبطلان  طكما يؤدي الغلبالمخالف، 

 يتصالح المخالف على جريمة خلاف المخالفة محل الدعوى.
 : الغلط محل الدعوىج.

ق هذا ويتحق ،لنصوص القانونيةليقصد بالغلط محل الدعوى الجهل أو الفهم الخاطئ 
فسيرا الذي يجرم الفعل الذي أتاه أو يعلم به ويفسره ت ،الفاعل بنص التجريم مطلقا لمعندما لا يع

 يعتقد خطأ عدم انطباقه عليه. حيثغير صحيح 
  الغش :د.

عمل ن المتصالح قد استأثبت  أسباب بطلان المصالحة متىيضا سببا من أيعد الغش 
دم عبجمارك أو الادعاء العوان أدارة الجمارك. كخداع إتصالح مع لطرق احتيالية، تدليسية ل

 2قدرته المالية.
 

                                                           

 .55. صص قرقط سميرة، مرجع سابق، - 1
 .55 -54 .صص، هسنفمرجع  -2
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 المبحث الثاني 
 الجرائم الجمركية ارتكابالجزاءات المرتبة عن 

بحيث تطبق هذه الأخيرة ثلاثة أنواع من ، يتسع معنى الجزاء في الجرائم الجمركية 
ثم  ،يتمثل في الجزاءات المالية والتي هي الأصل في الجريمة الجمركية ولفالأ، الجزاءات

هذا سنقسم ول، وأخيرا جزاءات أخرى تكميليةوالسجن،  ية المتمثلة في الحبسالجزاءات الشخص
ب أما المطل، الجزاءات المالية ولمطلبين بحيث سنتطرق في المطلب الأإلى  هذا المبحث
 الجزاءات الشخصية والتكميلية. اولالثاني سنتن

 الأول المطلب
 الجزاءات المالية 

الغرامة والمصادرة اللتان يتم تطبيقها على جميع الجرائم تتمثل الجزاءات المالية في كل من  
الجمركية، وبحسب طبيعة كل جريمة. ولهذا سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، في نوع الأول سنتناول 

 لجمركية:ول فيه المصادرة الفرع الثاني سنتنا فيه الغرامة المالية أو الجمركية، أما

 ولالفرع الأ
 الغرامة الجمركية

ف الفقه ولقد اختل، مة هي إلزام مرتكب الجريمة بدفع مبلغ نقدي للخزينة العموميةالغرا 
والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية. فهناك من يرى أنها عقوبة جزائية ومنهم 

 1في رأي مختلط.من جمعها من يرى أنها تعويضا مدني ومنهم 

                                                           

 .326بن عيسى حياة، مرجع سابق، ص - 1
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ى عقوبة ولفالأ، بين الغرامة الجزائية والجمركية أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ميز 
جزائية تستمد مرجعيتها من قانون العقوبات بينما الثانية عبارة عن جزاء جبائي مستمد من 

 1قانون الجمارك.
ذا كان المشرع الجزائري لم يعرف الغرامة الجزائية فانه كان في نص المادة    259وا 

الغرامات الجمركية تمثل تعويضات »ن: أية حيث نص على الفقرة الرابعة عرف الغرامة الجمرك
المتعلق بقانون الجمارك  10-98قم . وهذا قبل تعديل هذه المادة بموجب القانون ر «مدنية

أنه نلاحظ وجود تناقض في نصوصه  ن لم يظهر موقفه منها صراحة إلاا  المعدل والمتمم، و 
من القانون  315صوص عليها في المادة ذ يعطينا وصفا مدني من خلال أحكام التضامن المنإ

التي تعتبر أصحاب البضائع مسئولينا مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق  98-10
 بالحقوق والرسوم والمصادرة.

المتعلق بالتهريب نلاحظ أن المشرع الجزائري  06-05 نصوص الأمرإلى  وبالعودة 
التي  3 29وهذا بموجب المادة  2ئم التهريبخذ بالطابع الجزائي للغرامة خاصة المقرر لجراأ

تضاعف عقوبات السجن » بحيث تنص هذه المادة كما يلي : ،تنص على مضاعفة الغرامة

ومقدار الغرامة الجمركية . «لعوداالمؤقت والحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه الأمر في خالة 
 يختلف لاختلاف طبيعة الجريمة وخطورتها.

 :القانونية للغرامة الجمركيةالطبيعة  -أولا
اختلف الفقه والقضاء حول الطبيعة القانونية للغرامة الجمركية، حيث هناك من يرى بأنها 

 عقوبة جزائية، وهناك من يعتبرها تعويضا مدنيا، وهناك من جمعها في رأي مختلط:
 
 

                                                           

 .292المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص ، احسن بوسقيعة -1
 .356بن عيسي حياة، مرجع سابق، ص  -2
 سالف الذكر.المتعلق بمكافحة التهريب، معدل ومتمم،  06-05 الأمر رقم  -3
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 الاتجاه الأول: الغرامة الجمركية عقوبة جزائية:
امة الجمركية في غرامة جزائية، خاصة في حالة زيادة مقدارها هذا الاتجاه يرى بأن الغر 

عن حجم الضرر، كما يرى بأن الحكم بها أمر إلزامي، حيت تحكم بها المحكمة العليا من 
 تلقاء نفسها.

 الاتجاه الثاني: الغرامة الجمركية تعويض مدني:
من  4ء الفقرة تعويض مدني، بحيث قبل إلغا الغرامة الجمركية يرى هذا الاتجاه بأن

تعتبر الغرامة الجمركية كتعويضات مدنية، بحيث يعتبر التعويض  .ج.ج.من ق 259المادة 
كجبر للضرر، كما أن التعويض لا يكون مستحقا إلى إذا وقع الضرر فعلا، وهو من حق 

 1أصابها من ضرر.ما الخزينة العمومية كتعويض 

غم من أن المحكمة الجنائية هي التي كما يمكن التصالح فيها مع إدارة الجمارك، بالر 
تحكم بها، ومع ذلك لا يغير من شرعيتها، والدفع الذي يتدخل به المشرع لا يؤثر على الطابع 

 .المدني للغرامة الجمركية

 الاتجاه الثالث: الغرامة الجمركية ذات طابع مختلط:
مدني، كما القانون ال حسب هذا الاتجاه الغرامة التي تفرضها القواعد الجمركية، لا يعرفها

أن هذه الغرامة تدفع حتى ولو لم يقع الضرر، وهذا هو الدافع الذي أدى إلى ظهور هذا الاتجاه 
التوفيقي كونه يعتبر الغرامة الجمركية ذات طبيعة مختلطة تجمع بين صفتي العقوبة في آن 

عتبر أخرى ت واحد، فهي عقوبة توقع على مرتكب الجريمة يدفع قيمتها من جهة، ومن جهة
 كتعويض للخزينة العامة لما لحقها من ضرر.

ولكن ما يهم هنا هو موقف المشرع الجزائري من تحديد الطبيعة القانونية للغرامة 
نصت صراحة  10-98الجمركية، حيث أنه قبل تعديل قانون الجمارك بموجب القانون رقم 

طابع يال ذلك، وذهب إلى تغليب العلى الطابع المدني لها، ولكن بعد التعديل التزم الصمت ح
                                                           

 .78 سيساني كريمة، بولحية أمال، مرجع سابق، ص - 1
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المتعلق بمكافحة التهريب، كمل  06-05الجزائي للغرامة المقررة لجرائم التهريب في الأمر 
 (1)من نفس الأمر أن المشرع ضاعف الغرامة الجمركية في حالة العود. 29يتبين من المادة 

 :هريبا أعمال الترامة بالنسبة للجرائم الجمركية عدمقدار الغ - ثانيا
 مقدار الغرامة الجمركية عدا أعمال التهريب: -1

نجد فيها مخالفات الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة، وهي كما  المخالفات: أ.
 يلي:

 ..جج.من ق 2(319 )المادةدج  25000غرامة قدرها  مخالفات الدرجة الأولى:* 

و أ ق والرسوم المتملص منهاغرامة تساوي ضعفا الحقو  الثانية:مخالفة الدرجة * 
 . .جج.من ق 3( 320المتقاضي عنها )المادة 

لم ينص قانون الجمارك على الغرامة الجمركية جزاء  الثالثة:مخالفة من الدرجة * 
( 321المخالفات الدرجة الثالثة التي يقتصر فيها الجزاء على المصادرة فقط. )المادة 

 ج.ق.ج.

د ج. علاوة عن مصادرة البضائع  5000ة قدرها غرام مخالفة الدرجة الرابعة:* 
 ..جج.( ق 322دفع قيمتها )المادة أو  محل الغش

  الجنح : -ب   

 المكاتب تصدير البضائع عبرأو  ويتعلق الأمر بالجنح التي تضبط بمناسبة استيراد  
ن . ولم يحدد هذا القانو .جج.من ق 325الجنح منصوص عليها إعادة و  المراكز الجمركيةأو 

نما ربطها بقيمة البضاعة محل الغش.  4مقدار الغرامة تقديرا ثابتا وا 
 

                                                           

 .78 مة، بولحية أمال، مرجع سابق، صسيساني كري - 1
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 مقدار الغرامة الجمركية بالنسبة لأعمال التهريب: - 2
 الغرامة المقررة للشخص الطبيعي:-أ
لم يحدد الأمر المتعلق بمكافحة التهريب مقدار الغرامة الجمركية تقديرا ثابتا إنما ربطها  

 بقيمة البضاعة :
فان الغرامة  06-05من الأمر  10حسب نص المادة  حة التهريب البسيط :جن* 

 مرات قيمة البضاعة المصادرة. 5تساوي خمسة 

تكون الغرامة فيها تساوي عشر مرات قيمة البضاعة حسب  جنحة التهريب المشدد:* 
 .13و 11المادة و  3و 2في  10المواد 

 11 وفقا للمادتين نقل وسلاح: جنحة التهريب المشدد المقترن باستعمال وسيلة* 
مرات قيمة البضائع المصادرة ووسيلة النقل  10من نص الأمر، عقوبتها تساوي  12و

 . 1ولم ينص على عقوبة الغرامات المالية بالنسبة لجناية التهريب 

 الغرامة المقررة للشخص المعنوي:-ب

يتعرض  ن الغرامة التيتختلف الغرامة المقررة للشخص المعنوي عند ارتكابه فعل مجرم ع
لها الشخص الطبيعي عند ارتكابه لنفس الفعل، بحيث يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تقدر 

 قيمتها بثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
المتعلق بمكافحة التهريب والتي تنص  06-05من الأمر  24وهذا حسب نص المادة 

نوي الذي قامت مسؤوليته الجزائية لارتكابه الأفعال المجرمة في هذا الأمر يعاقب الشخص المع»على: 
بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس 

 الأفعال.
إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبيعي هي السجن المؤبد يعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب 

 «دج250000.000دج و 50000.000فس الأفعال بغرامة تتراوح ما بين ن
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 الفرع الثاني
 المصادرة الجمركية 

 أموال كانت محل غشأو  المصادرة هي التجريد الجاني المحكوم عليه من ملكية أشياء 
هذه الجريمة وهي تعتبر تعويضا مدنيا لصالح الدولة.  ارتكابالأشياء استعملت في أو 

ضافة، هي نزع ملكية المال جبرا عن صاحبه بغير مقابل والمصادرة كما ملك الدولة و إلى  وا 
الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة  إجراءعرفته محكمة المصرية : "

 1قهرا عن صاحبها وبغير مقابل."
من  15لمادة العدالة " أما اإلى  " نقل ملكية مالبأنها:ويعرفها فقهاء القانون المصادرة  

 2الدولة.إلى  قانون العقوبات الجزائري فقد عرفتها بأنها الأيلولة النهائية
المتعلق بمكافحة التهريب تخص  06-05من الأمر  16والمصادرة حسب نص المادة  

أدوات التهريب بحيث نصت هذه المادة و  كما تخص وسائل النقل، البضائع معدل التهريب
تهريب لة لإخفاء الالدولة. البضائع المهربة والبضائع المستعمتالي : " تصادر لصالح الك

-14-13-12-11-10ن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد ووسائل النقل أ
 3من نفس الأمر. 15

 ،المصادرة الجزاء الأشد للجرائم الجمركية لكونها ترد على الشيء محل الغش وتعتبر 
لجرائم على محل ا ره لان قانون الجمارك الجزائري لا يعاقبن الأمر ليس دائما كما نتصو غير أ

                                                           

امعة ج كلية الحقوق،قانون الاعمال،  الماستر، تخصصسوتو راضية، جريمة التهريب الجمركي، مذكرة لنيل شهادة  -1
 ،32، ص2012-2011الجزائر، 

 ،328بن عيسى حياة، مرجع سابق ص  -2
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ن هذه الأخيرة لا تكون دائما عينا نقدا تكون في حالات أخرى نقدا يحل بالمصادرة كما أ
  1محلها.

 : مضمون المصادرة -أولا
تعتبر المصادرة الجزاء المناسب للجرائم الجمركية لكونها تمس مختلف هذه الجرائم من 

نح، وكذا أعمال التهريب، كما أنها تنصب على مختلف الأشياء القابلة للمصادرة جنايات وج
 كالبضاعة محل الغش والبضاعة التي تخفي الغش، ووسائل النقل المتعلقة بهذا الغش.

 :الجرائم المعاقب عليها بالمصادرة الجمركية .1

وتكون  ريببما فيها اعملا الته، تطبق المصادرة على كل الجنايات والجنح الجمركي
أساسا بصرف النظر عن طبيعة الجريمة ودرجة خطورتها. والمشرع قصد في تطبيقها 
المصادرة على المخالفات وهي مخالفات الدرجة الثالثة والرابعة المنصوص عليها في 

 2من قانون الجمارك الجزائري المعدل والمتمم. 322و 321المادتين 
تعد المخالفات الأتية مخالفات من "على :  .جج.من ق 3 321حيث نصت المادة  

الدرجة الثالثة عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة اكبر...، ويعاقب على المخالفات المذكورة 
 . "أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش

 .جق.ج 329وتكون المصادرة تكميلية في الحالات المنصوص عليها في مادة  
 ستبدل في الأحوال الاتي بيانها :ويتعلق الأمر بالبضائع التي ت

 بوثيقة مماثلة.أو  أثناء النقل اذا كانت بسند كفالة -

نع المصأو  المستودع الصناعيأو  أثناء وجود البضاعة في نظام المستودع الخاص -
 الموضوع تحت المراقبة الجمركية.

                                                           

ب الجمركي ومكافحتها في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في يعقوبي ليدية، رميدي فتيحة، جريمة التهري -1
 .57 ص ،د.س.نجامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،السياسية مكلية الحقوق والعلو  ،القانون العام ,تخصص قانون العمل

 .85 -84 .صسيساني كريمة، بولحية امال، مرجع سابق ص -2
 سالف الذكر.متضمن قانون الجمارك ، 04-17رقم من  قانون 321المادة  -3
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  1كل أنواع الاستبدال التي تخص البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك. -

: تنص المصادرة أساسا على البضائع محل الغش والبضاعة  ياء القابلة للمصادرةالأش .2
 الغش. رتكابووسائل النقل المستعملة لا، تخفي الغش

 البضاعة محل الغش :  -

من قانون الجمارك معدل ومتمم بموجب القانون رقم  2 .جق.ج 5حسب المادة 
فة ياء التجارية وغير تجارية وبصكل المنتجات والأش» فان البضائع تعرف كتالي : 17-04

المشرع  نيتضح أ وبالتالي حسب هذا النص. «التملكوعامة جميع الأشياء القابلة للتداول 
 اكتفى فقط بتعريف البضاعة محل الغش.

سواء تعلق الأمر ، وعليه يشكل بضاعة محل الغش كل مكان محلا لجريمة جمركية 
و أي نوع أ الجرائم التهريبأو  والمراقبة الجمركيةبالجرائم التي تكتشف أثناء عملية الفحص 

  3ذ نص القانون على ذلك.لتالي هذه البضائع يجب مصادرتها إخر من الغش الجمركي وباآ
من قانون الجمارك المعدل والمتمم على حالة واحدة لا تخضع  335ولقد نصت المادة 

مركي عند إنشاء مكتب ج»يلي:  حيث نصت هذه المادة كما، فيها البضائع محل الغش للمصادرة
جديد لا تخضع البضائع غير المحظورة للمصادرة بسبب توجيهها مباشرة إلى هذا المكتب لا بعد شهرين 

 . «من هذا القانون 32من تاريخ نشر المنصوص عليه في المادة 
يتوقف على  ةن الإعفاء من المصادر أ المذكورتين أعلاه 335و 32ويتبين من المادتين 

 شروط هي : عدة
 ن يتم إنشاء مكتب جمركي جديد بمقرر من المدير العام للجمارك.أ -

ن ترتكب الجريمة قبل انقضاء مدة شهرين من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة أ -
 الرسمية.
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 ن تكون الجريمة المرتكبة تتعلق بعدم توجيه البضائع لمكتب جمركي.أ -

  1..جج.من ق 21مادة ن تكون البضائع غير محظورة بمفهوم الأ -

المتعلق بمكافحة التهريب  06-05( من الأمر 4الفقرة ) 2حسب المادة  وسائل النقل : -
لة أو أي ن أو آاكل حيو»المعدل والمتمم فان وسائل نقل البضائع المهربة تعرف كتالي: 

 .«وسيلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المهربة أو كانت تستعمل لهذا الغرض

كل  »من قانون الجمارك وسائل نقل البضائع كالتالي:  10فقرة  5كما عرفت المادة 
حيوان أو آلة أو سيارة أو على وسيلة أخرى استعملت، بأي صفة كانت أو أعدت لنقل البضائع محل 

  .«الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض
 ن ملكا لمرتكب الجريمةويقوم أعوان الجمارك بمصادرة وسيلة نقل حتى ولو لم تك

 الجمركية كما هو الحال بالنسبة للبضائع محل الغش.
 :البضائع التي تخف الغش -

حيث ب، إلى جانب مصادرة البضاعة محل الغش نجد مصادرة البضاعة التي تخفي الغش
المتعلق بمكافحة التهريب على  06-05من الأمر  16المادة و .ج ق.ج 325تعاقب المادة 
جنايات و أ تكب في المكاتب الجمركية وعلى الأعمال التهريب سواءا كانت جنحالجنح التي تر 

، ي الغشن البضائع التي تخفالغش وتبين من خلال هذه الموارد أبمصادرة الأشياء التي تخفي 
 2ا.التي لها صلة بهأو  إخفاء الأشياء محل الغشإلى  هي كل البضائع التي يهدف وجودها

 بدل المصادرة : .3

ن تكون نقدا وهذا ما نصت عليه المادة ، ولكن لا يمكن أن المصادرة تكون عيناأ الأصل
تصدر المحكمة بناء على طلب إدارة الجمارك الحكم بدفع مبلغ »من قانون الجمارك الجزائري :  336
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يعادل قيمة الأشياء القابلة للمصادرة ليحل محلها، تحسبا هذه القيمة حسب سعر هذه الأشياء في السوق 
  1.«لداخلية اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفةا

 :الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية -ثانيا
ظهر اختلاف بين الفقه والقضاء حول مسألة تحديد الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية 
كما هو الحال للغرامة الجمركية، ولذلك سنتطرق إلى الطبيعة القانونية للمصادرة في القانون 

 لمقارن ثم سنبين موقف المشرع الجزائري.ا
 الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية في القانون المقارن:-1

قام الفقه بالتمييز بين الحالة التي ترد فيها المصادرة على بضائع محظورة، وبين تلك 
 التي ترد على بضائع غير محضورة، ففي الحالة الأولى يرى أو يتفق الفقه على أن المصادرة

 تكون كإجراء ذات طابع وقائي.
أما في الحالة الثانية وجد خلاف في هذا الأمر، بحيث اعتبر جانب من الفقه الفرنسي 

 المصادرة الجمركية أقرب إلى العقوبة منها إلى التعويض المدني.
بينما الجانب الآخر من الفقه منح للمصادرة  في هذه الحالة طابع التعويض المدني الذي 

 زينة العامة لما لحقها من ضرر.يكون للخ
غير أن الرأي الغالب في الفقه يرى أن المصادرة الجمركية ذات طابع مختلط، إذ تجمع 

 (2)بين صفتي العقوبة والتعويض في آن واحد.

ولقد اتسم القضاء في فرنسا من الطبيعة القانونية للمصادرة بنفس التردد في موقفه من 
في بادئ الأمر المصادرة تعويض مدني له طابع عيني وليس  الغرامة الجمركية، حيث اعتبر

 شخصي، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية.
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ولكن تطور موقف القضاء الفرنسي حيت اعتبرت محكمة النقض الفرنسية بأن المصادرة 
ذات طابع مزدوج أقرب إلى التعويض المدني منه إلى العقوبة الجزائية، لكن بعد صدور قانون 

 (1)لجمارك الفرنسي المعدل والمتمم غلب جانب العقوبة على التعويض المدني.ا

 الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية في القانون الجزائري: -2

من قانون الجمارك بالطابع المدني للغرامة  259أقر المشرع الجزائري في المادة 
المتضمن قانون  10-98ن الجمركية، وذلك قبل تعديله )قانون الجمارك( بموجب القانو 

 الجمارك.
ولكن بعد صدور القانون المذكور أعلاه، تراجع المشرع عن موقفه والتزم الصمت حيال 

 هذه المسألة.
، نجد أن المشرع الجزائري (2)من قانون الجمارك الجزائري 281وبالرجوع إلى نص المادة 

لمختلطة مع بح يقر بطبيعتها الم يعد يعتبر المصادرة الجمركية تعويضا مدنيا فحسب، بل أص
تغليب الطابع الجزائي على الطابع المدني، وذلك بنصه في المادة المذكورة أعلاه على جواز 

 (3)إعفاء المخالف من مصادرة وسيلة النقل.

 المطلب الثاني
 جزاءات أخرى

على خلاف الجزاءات المالية التي تنصب على مال الشخص مرتكب الجريمة نجد  
لى إسنتطرق  ،التكميلية والجزاءات، الأخرى المتمثلة في الجزاءات الشخصية الجزاءات

 سلطة القاضي في توقيع الجزاءات السالبة للحرية ،(الفرع الأول) الجزاءات السالبة للحرية
  .(الفرع الثالث) العقوبات التكميلية كذا، (الفرع الثاني)
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 ولالفرع الأ 
  الجزاءات السالبة للحرية

-227-225الجزاءات قبل التعديل محصورة في الحبس وذلك وفقا للمواد  كانت هذه
 3041المتضمن قانون الجمارك كانت نصت عليها المادة  98-10من القانون رقم  228

بعد التعديل  ،ن يكون الخطأ المرتكب شخصيا، واشترطت لتنفيذها أبالنسبة لربابنة السفن
لى إ ريب وسع في مجال العقوبات السالبة للحريةالمتعلق بمكافحة الته 06-05مر بموجب الأ

 2والسجن المؤبد بالنسبة للجنايات.، عقوبة الحبس بالنسبة للجنح
 : الحبس-أولا

وضعه في  أو الحبس هي عقوبة جزائية خالصة تقضي بسلب الحكومة عليه بحريته 
ة ر العقوبويختلف مقدا، العمومية للمدة المحكوم بها عليهاأو  احدى السجون المركزية

 الجريمة. ارتكابي تختلف مدة الحبس حسب الظروف المقترنة بأ 3باختلاف الوضع

 06-05من الأمر  1ق  10في جنحة التهريب البسيط : وهو ما نصتا عليه المادة  -
خمس  5إلى  1إلى  حيث تكون عقوبة الحبس من سنة واحدة، المتعلق بمكافحة التهريب

 شهرا. 12إلى  6ة في الظل التشريع السابق مقررة من في حين كانت هذه العقوب، سنوات

من  5 11والمادة  3و 2ففقرة  4 10جنحة التهريب المشدد : نصت عليها المادة  -
لى إ نفس الأمر حيث نجدها على مرتكب جنحة التهريب المشدد بعقوبة الحبس من سنتين

إخفاء  بظرف، أو عشر سنوات وهذا يكون في أعمال التهريب التي تقترن بظروف التعدد

                                                           

 سالف الذكر.الجمارك ، المتضمن قانون  04-17رقم  من قانون  304المادة  -1
 .324 323ص، ص   مرجع سابق، ، بن عيسى حياة -2
 .55يعقوبي ليدية , رميدي فتيحة , مرجع سابق ص  -3
 سالف الذكر.، المتعلق بمكافحة التهريب معدل ومتمم 06- 05 الأمر رقم من  10المادة  -4
 الأمر. نفس  من 11المادة  -5
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وسيلة نقل داخل النطاق أو  علاوة على حيازة مخزن، البضاعة عن التفتيش والمراقبة
 الجمركي يكون مخصصا للتهريب.

ارية حمل سلاح نأو  : وسيلة نقل استعمالجنحتا التهريب المشدد المقترن بظرف  -
ة التهريب بحيث المتعلق بمكافح 06-05من الأمر  13و 12واللتان نصت عليهما المادتين 

 سنة. 20إلى  سنوات 10تكون العقوبة من 

الك فيها يخص منح بيع من نفس المر على هذه العقوبة و  17كما نصت المادة  
فيما يخص  18والمادة ، سنوات 5إلى  البضاعة المصادرة وتتراوح مدة الحبس بين سنتين

نوات إلى خمس س اشهر عدم الإبلاغ عن جرائم التهريب وتكون عقوبة الحبس هنا من ستة
 1حة التهريب فتشدد من عقوبة الحبس.ن الأمر المتعلق بمكافولا يلاحظ أ

  : السجن-ثانيا

على بعض الأعمال التهريب ، المتعلق بمكافحة التهريب 06-05فى الأمر لقد أض 
هدد وكذلك أعمال التهريب التي ت، لك فيما يتعلق بتهريب الأسلحة، ويكون ذوصفا جناية

والعقوبة المقررة في هذه الحالة هي السجن المؤبد حسب ، الوطني والصحة العمومية الأمن
 2السالف الذكر. 06-05من الأمر  15و 14المادتين 

ط بية المقررة كجزاء للجرائم التي تضن العقوبات السالبة للحر إلى أـ وتجدر الإشارة
 بمناسبة استيراد وتصدير البضائع عبر المكاتب الجمركية.

ة جزائية وهي عقوب، مثل في عقوبة الحبس التي تطبق على الجنح دون المخالفاتتت 
 قانون العام وبالتالي تخضع للقواعد التي تسري على الحبس بوجه عام.إلى  خالصة تنتمي

المعدل والمتمم على الجنح التي تضبط بمناسبة استيراد .ج ق.ج 3253وتعاقب المادة  
 .أشهر 6إلى  2الجمركية بالحبس من شهرين  البضائع وتصديرها عبر المكاتب

                                                           

 .325-324 .ص .جريمة التهريب الجمركي ،  مرجع سابق ص ، بن عيسى حياة -1
 .94سيساني كريمة ,بولحية امال، مرجع سابق، ص -2
 سالف الذكر.، المعدل والمتمم الجمارك المتضمن قانون  04-17رقم  من قانون  325المادة  -3
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من قانون الجمارك معدل  325ن العقوبات المنصوص عليها في المادة كما أ -
المتعلق بمكافحة  06-05ومتمم تمتاز عن الأعمال التهريب المنصوص عليها في الأمر 

لمقررة ا التهريب بالنسبة لتطبيق العقوبات كون المشرع لم يحد بشأنها عن القواعد العامة
العقوبات وبذلك تطبقها على تلك الجنح كل الأحكام المنصوص عليها في قانون  في قانون

 1العقوبات خاصة تشديد العقوبة وتخفيضها ووقفا تنفيذها.

 الفرع الثاني
 سلطة القاضي في توقيع الجزاءات السالبة للحرية

بات ذات طابع من الملاحظ أن عقوبة الحبس والسجن في المجال الجمركي هي عقو 
جزائي محض، وبذلك تطبق عليها القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات 

 الجزائية، عندما يتعلق الأمر بتخفيف أو تشديد العقوبة أو وفق تنفيذ العقوبة.

وبالرجوع إل القواعد العامة في قانون العقوبات نجد أن القاضي له السلطة التقديرية في 
 وقيع العقوبات السالبة للحرية، ما لم يوجد نص يقيد هذه الصلاحية.ت

 :تشديد العقوبة-أولا

تتراوح العقوبة المقررة للجنح الجمركية بين حدين، وللقاضي سلطة مطلقة في تقدير 
العقوبة بين هاذين الحدين، بحيث نص المشرع على حالات خاصة يجوز فيها للقاضي أن 

 عقوبة المقررة قانونا وتسمى بالظروف المشددة وهي: يتجاوز الحد الأقصى لل

 :الظروف المشددة الواقعية-1

ؤدي إلى هي توهذه الظروف لها صلة بالوقائع الخارجية التي ارتكبت فيها الجريمة و 
في فقرتها الثانية  10تشديد الجرم وقد وردت هذه الظروف بالنسبة لأعمال التهريب في المادة 

                                                           

 سالف الذكر.المتعلق بمكافحة التهريب معدل ومتمم،  06- 05الأمر رقم من  19المادة  -1
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من الأمر المتعلق بمكافحة التهريب، إذ تضاعف العقوبة  15إلى  11واد والثالثة وفي الم
 سنوات إذا اقترن التهريب بظرف التعدد. 10ليصبح الحبس من سنتين إلى 

سنة إذا ارتكب التهريب باستعمال وسائل النقل  20سنوات إلى  10وترفع العقوبة لتصبح 
 لتصبح السجن المؤبد. أو حمل سلاح ناري وتتحول إلى جناية وتشدد عقوبتها

وهذه الظروف المشددة تتمثل في حمل سلاح ناري، تهريب الأسلحة والتهريب الذي 
 (1) يشكل تهدادا خطيرا على الأمن والاقتصاد والصحة الوطنية

 العود:-2
المتعلق بمكافحة  06-05من الأمر  29نص المشرع على حالة العود في المادة 

تضاعف عقوبة السجن والحبس والغرامة المنصوص » ا يلي: التهريب، التي جاء في نصها كم
 «.عليها في هذا الأمر في حالة العود

 فتطبيق حالة العود أمر جوازي ترجع السلطة التقديرية فيها للقاضي.
نما ذكرت في المواد    54والملاحظ أن المشرع في المادة أعلاه لم يحدد شروط العود وا 

قانون العقوبات، أما بالنسبة للآثار المترتبة على العود  من 3مكرر  54مكرر إلى المواد 
 (2)المذكورة أعلاه. 29يتعين الرجوع إلى المادة 

أعلاه أن آثار العود تتمثل في مضاعفة مدة السجن  29من خلال نص المادة  ويظهر
المؤقت وكذلك الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا يعني أن المشرع ضاعف 

مرات قيمة البضاعة المصادرة،  5ها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تساوي عقوبت
سنوات،  10فعندما تطبق أحكام العود تصبح العقوبة بين حد أدنى مقدر بسنتين وحد أقصى 

  (3)مرات قيمة البضاعة المصادرة. 10غرامة تساوي 

                                                           

 .186بليل سمرة، مرجع سابق، ص - 1
 .354أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص - 2
 .98سيساني كريمة، بولحية أمال، مرجع سابق، ص - 3
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 :تخفيض العقوبة-ثانيا
بة، ام قانون العقوبات فيما يتعلق بتخفيض العقو تخضع العقوبات السالبة للحرية لأحك

حيث نجد أعذار قانونية مخففة أوردها المشرع في القانون، كما نجد أسباب قضائية تركها 
 (1)المشرع لتقدير القاضي، وهي ظروف مخففة

ويدخل ضمن الأعذار القانونية صغر السن، وتخفف عقوبة مرتكبي جرائم التهريب أو 
بها إلى نصف العقوبة، وذلك إذا ساعد السلطات قبل تحريك الدعوى من شارك في ارتكا

 العمومية في القبض على المساهمين في الجريمة.
المتعلق بمكافحة التهريب، ثلاث حالات  06-05من الأمر  22ولقد ورد في المادة 

 استبعد من خلالها المشرع الظروف المخففة على الجاني وهي:
 ارتكاب الجريمة إذا كان الجاني محرضا على -
إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات الصلة بالنشاط المجرم، وارتكب الجريمة  -

 أثناء تأدية وظيفته.
 إذا استخدم العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة. -

كل من أعلم السلطات العمومية  06-05من الأمر  27ويعفى من المتابعة طبقا للمادة 
 (2)رتكابها أو محاولة ارتكابها.عن جرائم التهريب قبل ا

 : وقف تنفيذ العقوبة -ثالثا
خضاعها السلطة التقديرية  وقف تنفيذ العقوبة هو من الطرق التي يسمح بها القانون وا 
للقاضي، بغرض إصلاح المحكوم عليه، ويقوم هذا النظام بمجرد تهديد المحكوم عليه بتنفيذ 

إذا اقترف جريمة جديدة خلال مدة معينة تكون كفترة الحكم الصادر عليه بالحبس أو الغرامة 

                                                           

 .358أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص - 1
 .سالف الذكرالتهريب، معدل ومتمم،  بمكافحةالمتعلق  06- 05 رقم من الأمر 27و  22المادتين أنظر  - 2
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 (1)للتجربة، فإذا سقط الحكم الصادر ضده كأنه لم يكن

من قانون الإجراءات الجزائية للقاضي تعليق تنفيذ عقوبة الحبس  592ولقد أجازت المادة 
 وذلك إذا توفرت شروط معينة وهي:

 د الجاني فيها من الظروف المخففة.أن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة أو جناية، استفا -
إن المتهمين الذي لم يسبق عليهم بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام،  -

 فإنهم يستفيدون من وقف التنفيذ.
 تجدر الإشارة إلى أن الحكم بعقوبة الغرامة لا تشكل عائقا أمام وقف التنفيذ. -
ية دون والغرامة أي في العقوبات الأصليكون وقف التنفيذ فقط بالنسبة لعقوبة الحبس  -

 (2)التكميلية.

سنوات  5يترتب عن وقف التنفيذ آثار تتمثل في تعليق تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة لمدة 
من تاريخ صدور الحكم، فإذا لم يصدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المهلة حكم جديد بعقوبة 

 ن.ر في هذه الحالة الحكم السابق كأنه لم يكالحبس أو السجن لارتكابه جناية أو جنحة، يعتب
من قانون الجمارك الجزائري، إذا ارتكب أعمال  2993كما يتم حبس المتهم طبقا للمادة 

التهريب، وذلك إلى غاية دفع قيمة العقوبات المالية الصادرة ضده، حتى لو استأنف الحكم أو 
اء ذي يعتبر كإجراء إداري يطبق بنطعن بالنقص، وهو ما يعرف بالإكراه البدني المسبق، ال

 (4)على طلب إدارة الجمارك، وليس إجراء قضائي.

والجدير بالذكر أنه إذا كانت السلطة التقديرية للقاضي تتراوح بين الحرية والتقييد فيما 
يتعلق بتوقيع العقوبات السالبة للحرية، فهي ليست كذلك في العقوبات التكميلية التي يظهر 

 القاضي مقيدة. فيها أن سلطة
                                                           

 .190 بليل سمرة، مرجع سابق، ص - 1
 .100-99سيساني كريمة، بولحية أمال، مرجع سابق، ص ص  - 2
 المتضمن قانون الجمارك، سالف الذكر. 10-98قانون رقم  - 3
 .362-361ص   .مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، - 4
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 لثالفرع الثا
 العقوبات التكميلية

من قانون الجمارك المعدل والمتمم العقوبات التكميلية في  3301لقد حصرت المادة  
المتعلق بمكافحة التهريب حصرها في  06-05من الأمر  19في حين المادة ، الغرامات

من  في حالة الإدانة»التالي: حيث نصت المادة ك، الجزاءات التكميليةأو  مجموعة من العقوبات
جل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو اكثر من أ

 العقوبات الأتية:
 تحديد الإقامة. -

 المنع من الإقامة. -

 المنع من مزاولة المهنة أو النشاط إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا. -

 ية.الإقصاء من الصفقات العموم -

سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وسحب جواز  -
 .«السفر

غير ملزم  نهأ ن يحكم بها إلاعقوبات وجوبية يتعين على القاضي أوهذه العقوبات هي 
 .أكثرأو  بالحكم بها كلها بل يكفي الحكم بواحدة منها

من الأمر المتعلق بمكافحة  19ت بها المادة ن كل العقوبات التكميلية التي جاءأكما  
 عقوبة. 12إلى  ضمن العقوبات التكميلية التي وصل عددها دراجهابإ، قام الم شر ع التهريب

عن المنصوص  06-05والمعين في العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الأمر 
ادرة و عدم إدراج المصوالملفت للانتباه ه، عليها في قانون العقوبات هو طابعها الإلزامي

                                                           

 متضمن قانون الجمارك، سالف الذكر 04-17قانون رقم  -1
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يدع مجالا شك في الطبيعة القانونية للمصادرة  بما لا 06-05كعقوبة تكميلية في الأمر 
 1 المقررة جزاء لأعمال التهريب كونها عقوبة جبائية أصلية وليست عقوبة جزائية تكميلية.

من نفس الأمر على عقوبات تكميلية بالنسبة للأجانب  20كما نصت المادة  
مؤقتا أو  ائياأما نه، ويتمثل في المنع من القامة في الجزائر، رطين في عمليات التهريبالمتو 

 2سنوات. 10لمدة لا تقل عن 
 ما فيما يخص العقوبات التكميلية المقررة للجرائم التي تضبط بمناسبة استيراد البضائع 

ون المؤرخ ب القانكان قانون الجمارك قبل تعديله بموج، تصديرها عبر المكاتب الجمركيةأو 
يتضمن مجموعة من الجزاءات أوردها في القسم الخامس تحت عنوان  1998-08-22في 

العقوبات أساسا في الحرمان من الاستفادة من بعض النظم الاقتصادية وسحب الاعتماد من 
 فمثلا عن الغرامة التهديدية.، الوكيل لدى الجمارك

الثانية ولى و ى المشرع عن العقوبتين الأانه بموجب صدور القانون المذكور تخلإلى  
 3على الثالثة المتمثلة في الغرامة التهديدية. وأبقى

                                                           

 .62-61صص يعقوبي ليدية, رميدي فتيحة، مرجع سابق ،  -1
 المتعلق بمكافحة التهريب، معدل ومتمم، مسالف الذكر. 06-05الأمر رقم - 2
 .366مرجع سابق، ص  الجمركية،بوسقيعة، المنازعات  أحسن -3
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ن يت بالعديد مظيعد موضوع الجريمة الجمركية من المواضيع الهامة حاليا، التي ح
ا، ولا نجدها نفرد بهالدراسات المختلفة، فهي جريمة متميزة كونها تتصف بعدة خصائص ت

لذا عمل المشرع عدة لا تنحصر على واحدة،  تأخذ صورافي جرائم القانون العام، كما 
على بيان هذه الجريمة قصد الإلمام بها وجمع مختلف معالمها، لذا حدد عدة طرق قصد 

 معاينتها.

يحال الأشخاص المتابعون بسبب ارتكابهم للمخالفات الجمركية إلى القضاء حيث 
صد محاكمتهم وتطبيق الجزاءات المقررة قانونا عليهم، كما يمكن حل النزاع بطريقة ودية ق

عن طريق المصالحة الجمركية والتي أجازها المشرع كبديل عن المتابعة القضائية، ونظرا 
 التشريع الجمركي. في لخطورة هذه الجريمة، عملت الجزائر على مسايرة أحكامها

 ببعض الاقتراحات:ومن خلال دراستنا نتقدم 

في الجرائم الجمركية بمجرد تحقق مادية  إعادة النظر في افتراض الركن المعنوي -
 الجريمة، وتحسين دوره والذي يقضي بتوفر القصد الجنائي لدى الفاعل.

المحاضر الجمركية، وترك المجال للمتهم لإثبات  من حجيةضرورة التخفيف  -
طعن د الر دون تضييق النطاق على مجعكس ما فيها بالطرق القانونية الأخرى 

 أو التزوير.

يجب تدخل المشرع قصد تدارك بعض النقائص التي يتضمنها التشريع الجمركي  -
 لتكون أكثر ليونة ووضوح.

 ضرورة استرجاع القاضي لسلطته في النطق بالجزاءات المالية. -
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الوسائل لق بزيادة تقوية الوسائل المعتمدة لمكافحة الجريمة الجمركية، سواء ما تع -
 .المادية أو البشرية

 تكوين كفاءات وخبرات في المجال الجمركي. -

بالرغم من التعديلات التي يشهدها قانون الجمارك وصرامة جزاءاته، إلا أنه نجد 
عدة انتهاكات خطيرة تمس به، لذا يجب القيام بإصلاحات أكثر في هذا المجال قصد 

 .تداركها
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